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اع هذا الكِتابُ بسعر التّكلّفة وعائده مخُصّصٌ لطباعةٍ كُنْبٍ أهل اسن والجماعة) 


ِم حقوق الِلكِية أدبي الم حفوظةٌ للأزهر الشريف ومجلس حكاء السلمين؛ ا 
تشه او استعبال أي جرع م بای وسيلة تصويرية أو إلكتروب ایگایک ا فيه الل الفوتو غرال والتسجيل عل 
أشرطة أو أقراص مُذْيدَ أو أيّ وسيلة نشر أأخرى» بها فيها جفظ المعلومات واسترجاعها إلا بِمُواققَةٍ الأزهر أوالمجلس ححطّيا. 
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الحكماء للنشم 


Alhokama Publishing 


الفهرس الإجمالي للكتاب 


الفهرس الإجمالي للكتاب 


طليعة الكتاب 

الفصل الأول: أصول نظرية العلم عند الإمام الأشعري 
مصادر أصول نظرية العلم عند الأشعري 

حي العام 

أقسامٌ العلم 


سارك العلوم 


و 

الفصل الثاني: أسس علم الجَدَّلٍ عند الأشعريّ 
تمهيد 

معنادة غلم الخدل عند :لغری 

ا ا عون ای 


معتى الجدل والنظر والمُناظرة 


السؤال الجدلئ وإجابئه 700000 
مراتبُ السؤالٍ الجَدّليٌ ET ETE‏ 


٦‏ نَظراتٌ في کر الإمام الأُشْعَرِيٌٍ 


ا ار اال لاحت 2 

القبرئية الفا الطالة ادلا غل المدهب eA‏ 

المرتبةٌ الثالثةٌ : المطالبة بوجه الدّلالة Saco‏ 
العرتية الراب رة الطعن على الدليل ۱۱۲۰ 
أقسامٌ السؤالٍ الجَدَليٌ 11-۲ 
الجوابٌ في السؤالٍ الجدلي 11۸4-110 
إجراءُ ا وتصحيخها الث كسفيق ادا ا سمب ممق او ا 
مفهومٌ المُنازعة في العِلَة 3۷ ۸ 
مفهومٌ المُعارَضَةَ في لعل و قرا سخ الج BIE‏ 
عله عند الأشعرئ as‏ تال اتوي 
أدابٌ الجدل Sa ST E OS‏ 
خاتمة الفصل 104-10۷ 
نبت المصادر والمراجع RCS‏ 


الفهرس التفصيلى لموضوعات الكتاب ۸۸-1109 


طليعةٌ الكتاب ۷ 


طليعة الكتاب 


المد لله » والصَّلاةُ والسَلامُ على سيّدنا رسول الله اة 
وعلى آله وصّحبه ومَّن اهتّدَى بهّداه . 

لاوجاك و رادا حر رن ماع 
الكلام في مدهب ب إمام أَهْلٍ السْنَةِ والجماعَةٍ م أبي اخسن 
الأشعريّ ايء وهذان المبحثانٍ قد يَبدُو كل منهما للوَهْلَة 
الأُولَى غَرِيئًا عن صاحبه وبعيدًا منه. وأنّهِ ليس تيتهما من 
وَحَدَة الموضوع ولا تشابه القَضايا والمسائل ما يُصحححٌ 
ا إلى غُنوانٍ واجدٍ؛ فأَحَدُ المبحثين يتصَدّى لبيان 
ل نظريّة الم في فلسفةٍ الأشعريٌ الكلامئة ؛ بينما 
يَتصَدَّى الاه للحديث عن ا علم الجَدّل والبحث عنها 
في ما رَصَدَّه ابن فُورك من مقالاتٍ هذا الإمام الجليل . 

غير أن تدقيق النّظر في المفحتين يكشِفٌ عمًا بيتهما من شبه 
الاصال ولیس «كمال کا لاي ذلك 


£ كت 


۸ نَظراتٌ في فکر الإمام الأسْعرِيٌ 


فلسفًة الأشعريٰ» بمعتى أن الأشعريٌ - وهو ية يقَعد لمبحتي العلم 
والججدلٍ- كان يَدْدُ بهما على أغتى الَيّاراتِ العَمَليَةَ والفلسفيّة في 
عصره » مْتَمَثْلَهَ في مَدرسَةٍ أل الاعتزال بفروعها المُتعدَّدَةٍ . 
ففي مبحث «العلم» مغلا يَقَُِ الإمامُ الأشعريٌ منذ بداية 
الكلام في تعريف العلم مَوْقِفًايناقِضُ مَوقفَ المُعتزلة؛ وينتهي إلى 
صَوْعْ تَعرِيفٍ آحَرَ يطرحه كبديلٍ لتعريفٍ المعتزلة الفاسدء 
وكدلاك في ما تعلق بمُرادفات «العلم»» فَإنَّه منغ من إطلاقها 
على اللَّهِ تعالّى رَعْمَ تساويها في المَعتى؛ 0 
ا ولأنّ جمهور الأمةٍ أطبق على هذا المنع» ا 
المعتزلة ب ين ليلم والمراة لابه جروا ته على لأ 
تَعالّى» انطلاقًا من أن المتساويات لا تقل الاستفناءَ : في الحكم 
الواجدِ؛ وبذلك يوسش الأشعريّ نظريّته في الأسماء والصَّفاتِ 
على الفُرآنِ والشكّة» والتوقفٍ عند محدودٍ ما وَرَدَ به الشَّوْعُ بيتما 
يرد المُعتِلةٌ حكم القياس العقليّ في إطلاقها كل لف ينجت 
ا ولا يُلْحِقُ به نَقْصًا. 

وفي مَبحث «الجَدّلٍ) ضوع الأسشعريئ نظر تة جديدة تعمد 
أيضًا على القُرآنِ الكريم في لُحْميها وسَدَاهاء ويُقَدّمُها بجسبانها 
هجا ينتهي إلى تحصيل اليقينٍ العقلي في مقاب ادل 


طليعةٌ الكتاب 5 


اا الاي ي قي أفضل الات إن تيضيل ا 

ولعل ما يجمغ بين هدَينِ البحقين -أيضًا- ا 
يتداخلان -جرتيًا- بي بِينَ التّظر الذي کو ال مدار رك الغلوم في 
مبحث العلم» » والذي هو «أَوَلُ الواجبات العبادات»؛ 
ا المُؤدّي لمعرقة الله تَعالّى» وبين التَظر الذي 
ك8 الجدل وهو التّظلد يإطلاق . 

والتَّظرُ في هذا الباب قد يكونٌ واجمًا إذا كان العَرَضُ منه تي 
الى والوة على أغل الاد والطاعني في الإسلام؛ كما يكو 
مَمنوعًا إذا كان الهَدَف منه المغالبة ونْصِرَة ة الباطل. 

واا تعد هدان المبحثانٍ منذّ أكثر من ربع قرنٍ مي الما 
ل ل ل ل 
في أن تفرد کل منهما بكتاب مُستقل ؛ 2 لكتمى فيه كل مات 
العلم والجَدَلٍ وقضاياهما عند الإمام اى مع شيءِ مِنّ 
ا على هذه المباجث والمسائلِ من أفكار في 
الفكر الأشفرئ عند تلاميذٍ هذا الإمام مِنَ المُتقدَّمِينَ والمُتأخُرينَ 
منهم » كالباقِلَانيّ وَالْجَوَئِنِيٌ والعَراليّ والرّازيٌ وغيرهم. 

وبرغم قم الغمر وثِقَلٍ الأعمال والأعباء الصَّارِفَةٍ عن البح 
والدّرسء ومع اضطراب الأحوالٍ الروك والمُلابَساتٍ - فإني 


٠١‏ رات في فِكرٍ الإمام الأسْعَرِيٌٍ 


ارت يك د الأَمَلٍ والرَجاءٍ في الله سبحاته وتّعالى أنْ يُهَدْء ا 
القت والقراغ وراحة البالٍ ما يُعينيي على إعادةٍ لتر في 
المَبِحَتْيْنِ) وكتايتهما مه درك فيهما ما فاي « 0 
ااا ليس بدي بال في الموضوع مع أنه -في الواقع ونفس 
الا دُو صِلٍَ می بكل من هڏين البخئّين. 

هذا وقد راججغثٌ هذا الكتابَ بشيءِ غير قليل مِنَ التَأمّل 
الل a‏ إليه ما سمخ به لوقت واو 
الضرورة وجادت به القريحة ة المُتْقّلةَ ا 

وصَدَقَ الله العظيم القائل: «9ومآ أوشر من أله إِلَّا يلا 
[سورة الإسراء : الأية .]۸١‏ 

مشيخة الأزهر : في الثامن والعشرين من ربيع الآخر: ٤١٤‏ إه 

الموافق للعاشر من مارس: ۳٠١۲م.‏ 


عند الطيب 


شيخ الأزهر 


الفصل الأول 


أصول نظريّة العلم 


عند الإمام الأشعريٌ 


أصولٌ نظريّة العلم عند الإمام الأشعريٌ ۳ 


مو 


تمهيدٌ : 

تُحاولُ صفحاتٌ هذا الفصل”"' الموجز أن تَعرض في شيء 
مِنَ التركيز نظريّة « العلم » عند الإمام أبي الحسن الأشعريٌ 
(ت. ۳۲٤‏ ه) شيخ الأشاعرة شين الأول لمذهبهة:: 

ونظريّةُ العلم - أو نظريّةٌ المعرفة - واجدة مِن أهمٌّ 
التَظريّاتِ في ن الكلام عند المسلمينٌ : 

كا دلت بوذ عارك O‏ جيك E‏ 
ل تسن دعم خد ا الم و كانوا 
مَشَّائيينَ أو إِشْراقيينَ» الذين تبنوا ‏ في الأعمٌ الأغَلب - المنهج 
العقلئَ المتضمَّنَ في منطتي أرشطوء بينما تفرد المتكلمون 
اليقين ذاه ا اله ق الاستدلال زسط 

وأا ثانيا: فلن نظريّةَ العلم عند المتكلّمِين الأوائل نظرية 
إسلامية المُخترّى الو وهي نابعة من تحليل عقليٌ 


.ه١‎ ٤١۷ بُشِرَ هذا الفصل في كتيب مستقلٌ بدار الطباعة المحمدية بالقاهرة» سنة‎ )١( 


١‏ نَظراتٌ في فِكرٍ الإمام الأشْعَرِيّ 


دقيقي اضطلعَ به أئمة هذا المَنّ وهُمْ بصددٍ الحوار مع تيّاراتِ 
فلسفية غريبة » وقد ارتبطوا في كل ذلك بمنهج القرآنٍ 
الكريم» وبمنهج الأئكة الأوائل واستنباطاتهم ا 
ارتباطًا واضح اا لا تُخَطئُه عَيِنُ باحث منصفب في 
نط المعرقة غند. كدماء الك . 

وقد كان التَّوججَهُ في بداية الأمر أَنْ يدور هذا لقصل على 

ية العلم عند الأساعرة بوجهٍ عا غير أنني ما کڏ افق 

النظرَ فيه حتّى وجدث أنه لا مفو من أنْ تجيءَ الحطوَة م الأوى 
فيه لبيانٍ هذه النظرية عند «الأشعريٌ) فيفةه للف أن کل مَن 
عالج هذه النظريّةَ بعد ذلك من الأشاعرة ع كان يبدا بِتَعَدِ 
نظرية الشيخ وتضعيفهاء وينتهي من ذلك إلى أن دلائل 
العقولٍ عند الشيخ» والتي بتى عليها نظريّته في حخصول العلم ) 
كلها طرق ضعيفةٌ لا ُودّي إلى اليقين. ود كان ( إمام 
الحرمين الجوينع » (ت. ٤۷۸‏ هم أُولَ مَن رد أَدلّةَ العقولٍ عند 
ال تابَعُه الإمام أبو حامد العَزاليُ (ت. ١٠‏ هه) بعد 
ذلك ع ثم ا هذا التَّقَدٌ في ر ا على و 


ن 2 ا 3 
مُتَصِلَةِ » بحيث اصبح الباحث يعرف - عند هؤلاءٍ ‏ عن نقدٍ 


أصولٌ نظريّة العلم عند الإمام الأشعريٌ ١‏ 


نظرية الأشعريٌ وتضعيفها أكثر ما يعرف عن النظرية ذاتِها, 
ومن هنا كانت معرفةٌ هذه النظرية - من خخلالٍ كلام الأشعريٌ - 
تان اران لل يني قا سابد ناه لقا ارا لا 
مِنَ التلاميلٍ . 

ووينا كاذ كناك« ساد أى یک مد بن الخ ين 
ورك (ت. ٤٠٦‏ ه): «مجرّد مقالات الشيخ أن الحسن 
على ابن إسماعيل الأشعري» مصدرًا وحيدًا لإمدادٍ الباحث 
بمعلوماتٍ مُحَدَّدةٍ عمًا قالّه الأشعريٌ في هذه النظرية » ومن نّمَ 
كان لابن مِنَ الاعتمادٍ على هذا المصدر اعتمادًا کا ؛ نظا 
لأن كنك ی الأعرى لا فكي د هذا ار 
على معلوماتٍ متكاملة مغل تلك التي اشتمّل عليها كتابُ « ابن 
ورك » من رواياتٍ الشيخ وأقواله وآرائه . 

أمّا خطواتٌ البحث في هذا الفصل فقد بَدَأْثْ ببيانِ معنّى 
العلم عند. الأشعري » ثم عالجت تقسيم العلم الحادثِ إلى 
ضروريٰ ونظريّ › ثم عَرَضْتْ بعد ذلك لنظريةٍ الشيخ في 
مدارك العلوع وهي :الجن وال والنطز» .ومن موضوع ار 


١‏ رات في فِكرٍ الإمام الأشْعَريّ 


نطق البىة إلن الأدلة العى. ايد يتم بها النظرُ وهي: 0 ابن 
الغائب 2 الشاهد» ودليلٌ السّبر والتقسيمء ثم دليل رد 

وأخيرًا عرَطْنا لشروط عامّةِ يشترطها الأشعريٌ في عملية 
النظر وتحصيلٍ العلم ' 


واللهُ ولئ التوفيقٍ . 


أصول تظزئة الم عند الإمام الأشغرئٌ ۷ 


مصادر أصول نظرية العلم عند الأشعري : 

إنَّ الباحتٌ عن عقيدة الشَّيخ الأأشعريٌ» أو عن مذهبه في علم 
الكلام بصفة عامَّة يُواجَهُ مُشكلةً لا يُستهانٌُ بهاء تلك هي 
مُشكلة « المصادر الرّئيسة » التي کا الشيحٌ من بعده» وقد 
تعلم أَنَّ للشيخ الأشعريٌ مذاهب مفصلةً في كل المباحث 
الكلاميّة» سواءٌ منها المباحثٌُ الكلاميّةٌ العامة أو تلك التي 
يُسَمُونها « دقيق الكلام) أو « لطيف الكلام )» كمباحث الدَّدَةٍ 
والأجسام والأعراض» ونظريّة المعرفة» وقواعدٍ الحدّء وأدب 
الوذ 1" وف عبان ا ی 
الإلهيّاتِ في عِلم الكلام» سواء فيما يتعلّقُ بتقرير هذه المباحث» 
60 مذ إكاراتك عديذة إلى االسنة الشريخ اف جه لايك الدقيفة فق :راصو 

الدّين) لعبد القاهر البغدادي: »4١ ٠٤١‏ 246 5ه وأيضًا فى «الشامل» لإمام 

رين .٠٥‏ وانظر أيضًا: البحث القيم للأستاذ : i‏ 


Un Document Majeur pour L,Histoire Du kA1An°) : بعنوان‎ 


Arabica, Tome xxxll, 1985 pp. 185-218 . 


١8‏ نَظَراتٌ في فكر الإمام الأشْعَرِيّ 


أو فيما يتعلق بالبرهنة عليها. ومذهبُ الشيخ الأشعريٌ - في 
هذا المجال - لا يزال بحاجة إلى أبحاث كثيرة » تكشِف 
فلفسة ما نرتابٌ في انها شَّعْلتٌ مساحة واسعة من اهتماماتِ 
الشيخ وتوجُهاته الفكريّة نحو بناءٍ مُتكامل للعقيدة كما يراهاء 
ل ل ل ل 

وللإجابة على هذا اا نصي. انا 
نَعتَقِدُ - وثيقتين مُهكتين تَكشِفانٍ عن الثّراث الضَّْخم الذي 
تركه الشَّيحُ في مُختلِضٍ العلوم بوجه عامٌ. إحدى هائين 
الوثية يق نظي إلى :بها كته ا فته عر وها عقا قن 
RE:‏ « فهْرسًا»» أحصّى فيه الشَّيحُ غالب ما صئّفه حى سنة 


4 


وال الأحرى ت ره 57 تكميلكة كتبها 0 لمن تلامذته أبو 


مھ م 


ق ركه 10 E A‏ 
بكر بن فورَك > وأحصّى فيها مُصنفاتِ الإمام الاشعري في 


)١(‏ تلميذ من الطبقة الثانية من تلاميذ الشيخ» انظر: أصول الدَّينء للبغدادي: 
T°‏ 


صنل نظرة العلم عند الإمام اللأشعريٌ ١‏ 

ما بعد سنة: ١‏ ۲ه وحتّى A: SS‏ 
الله TT e‏ لهم الس كات 
المفتري فيما تسب إلى الإمام أبى الحسن الأشعريٌ». 

وا ل رل ا وو ا 
كتب السّيخ أبي الحسنٍ وليه معا صتفه إلى سنة عشرينَ 
وتلامعةء فإنّه ذ كر فى كتابه الذي سكاه «العُمَد فى الرؤية ) 
أساميت أكثر کتبه» فمن ذلاف en‏ 

وف على بال الا يقول انك علينا كز أيطنا قال 
أبو بكر محمد بن قُورَك: هذا هو أسامي كتبه التى أَلّفها إلى سنة 
عشرينٌ وثلاثمئة» سوى أماليه على الناس» والجواباتِ المتفرّقةٍ 
عن المسائل الواردات مِنَ الجهات المُختلفات » وسوى ما أملاه 
على الناس مكالم يذ كر أساميه هناء وقد عاش بعد ذلك إلى سنة 
اربع وعشرين وثلاثمئة» وصَنّف فيها كتبًا منها . 

وتلاجِظ على التّصَّيِن السابقين: أن ابن عساكر عدّد فى التّصّ الأَوّلٍ 


)١(‏ تبيين كب المفتري» لابن عساكر: ۱۲۸ (مع مقدمة للشيخ محمد زاهد الكوثري). 
(؟) م.ن: 136. 


م َظرات في فِكْرٍ الإمام الأشْعَرِيّ 


icles‏ اله #2 (ل)عد 7 ِ ا 
فورّك يذ کر اسامي عشرينَ كتابًا ‏ عدا المسائل والمُجالساتِ - 
ج الشَّيِحُ في الفترة ما بین 4-57٠١‏ 7 اه) 27. 


ما ممصتفاث الشيخ الخاصّة ٤‏ بعلم التوحيد» فإنَ ابنَ عساكر يقول 

عنها: « وقد وجدث لأبي الحسن الأشعريٌ - رضي الله عنه 00 
كثيرة في هذا الفنٌّ « التوحيدٍ ) وهي قريبةٌ من متي كتاب )7 

وا يفف :له الاج الت عن آثار الشّيخ: أنَّ هذا 
ارات المترامي الأطراف» والذي كاد يبلح ممت كتاب في 
فق واحلٍ ‏ لم يصلنا منه غير سيةِ شصئفاتِ فقطء هي : 

٠ الإيمانِ‎ E 

"- كتابُ الإبانة في أصول الديانة. 


۳-۸ م. ت:‎ )١( 

)۲( م. ن: TIT‏ 

(۳) م.ن: ١ ٤ ٠‏ وانظر أيضًا: أصول الدين» لأبي الإسر البزدويّ: ۲» ودراسة الأب 
مكارثي عن الأشعرق بعنواك: 750-51١ :The Thedogy of al-’ Ashi‏ 
وقد وصل بمصئّفات الأشعري ‏ اعتمادًا على ابن عساكر ‏ إلى مثة وستين مصنقًا. 


)٤(‏ نشرها المستشرق الألماني ويلهلم سبيتا رهااذم5 1ء طااز۷۷) (ت. ۱۸۳۳م) ضمن 
كتابه عن الإمام الأشعري باللغة الألمانية (ص ۱۳۸ - )١40‏ سنة ١۸۷١‏ 
وانظر: البحث السابق» لجيماريه ( بالفرنسية ): .۲١١‏ 


(5) طبع للمرّة الأولى بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» بحيدر أباد بالهند سنة = 


ا نظريّةِ الجلم عند الإمام الأشعريّ "١‏ 
۳- رسالةٌ استحسانٍ الخَؤض في عِلَْم الكلام. 
5- رسال إلى أهل التغر". 
- كناث مقالات الإسلامئين واختلاف المضلي. 20 
ا ت ا )6( 
على أن ذه فصتا ال لساب لار e‏ 


الأسقاذ الكبير جيماريه E‏ البعدَ الحقيقيّ لفلسفة 


20010 


020 


١‏ هه ثم قامت بتحقيقه الأستاذة القديرة فوقية حسين محمود ونشرتهُ بدار الأنصار 
بالقاهرة ۱۳۹۷ھ - ۱۹۷۷م. 

طُبِعَت للمرة الأولى بحيدر أباد سنة +77١ه»‏ ثم طبع ثانية سنة 4 4 ١ه‏ وعن 
هذه الطبعة نشر الأب مكارثي هذه الرسالة مع ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية ضمن 
نشرته لكتاب «اللمع» )4۹-۸٥(‏ ثم جاء الأستاذ فرانك فحقّقها بالاعتماد على 
عِدة ُسخ مخطوطة » ونشرها بعنوان : «الحثٌ على البحث» في مجلة الدومنيكان 
للدراسات الشرقية بالقاهرة : المجلد: .م١‏ ص ۱۳۰ - ۰۲ سنة ۱۹۸۸. 
طبعت للمرة الأولى في تركيا بتحقيق قوام الدين في مجموعة كلية الإلهيات» 
امجلد ۷ - ۸ سنة ۱۹۲۸م» ثم طبعت بتحقيق محمد السيد الجليند بعنوان 
«أصول أهل السنة والجماعة» المسمّاة: «رسالة أهل الثغر) القاهرة سنة /9/.1١م.‏ 
نشره للمرة الأولى بتحقيق: هلموت ريتر «Hellmut Ritter‏ (ت. 4۹¥1 ١م(“‏ 
بالقاهرة 40۹ 1685ام. 

نشره - مع ترجمته إلى الإنجليزية - الأب مكارثي في كتابه السابق: -1١(‏ ۸۳)» 
ام ثم نشره الد كتور حمودة غرابة بالقاهرة ©©9١م.‏ 

جيماريه: المصدر السابق. 


۲ نَظَراتٌ في فكر الإمام الأشْعَرِيّ 


الشّيخ» ولا تعکسش عُمقَ مذهبه الكلامئ كما صرّرئه عناوينٌ 
هذه ا الطويلة من مُصتَفاته» أو أجوبته على المسائل؛ أو 
أماله على ااا هت الأمقاذ ےو بجی إلى أن هده 
المُؤلّفاتِ الشئّة يَصِعْبُ اعتبازها مؤلّفاتٍ رئيسة أو مصادر 
هات لعقيدةٍ الأشعريٌ وذلك للأسباب الآنية : 

١‏ أنَّ المُؤلّفاتِ الأربعة الأولّىء وهي: «رسالةٌ الإيمان», 
و«كتاب الإبانة» › و«رسالة استحسان الخؤض في علم الكلام) 
أو «الحتٌ على البحث» » ودرسالةٌ إلى أهل الغ - لا تر لها ذ كر 
لا في قائمة الشَّيِخْ ولا في قائمة أبي بكر بن فُورّك» وهذا وإِنْ كان لا 
يعني التشكيك في صكة نسبتهاء إلا أنه يذل ولال قو على أن مب 
مِنَ الشَّئِخ والتلميذٍ قد اعتبرها ذاتٌ قيمة ثانويّة في أهميّةٍ المُولّفاتِ» 
ولا فكي نيه E‏ كانت داك شان يجدليا تفن كنا إن 
جنب مع المُصئّفاتِ المذكورة ؟! 

؟- وكتابٌ المقالات هو أيضًا كتاتٌ ذو أهميّة ثانويّة؛ لاله لا 
لفك د بن ايان اقلسفة a‏ بوره فاق مل ل 
تكفي لدكوين پناء متكا لمذهب كلامي كيثل الذي يعو 


للاشعري . 


أصول رظزئة الل عند الما شو ۲۳ 


۳- ويَبِقَى كتابٌُ اللّمَع - وهو لا شك مذكورٌ في أوائلٍ 
المُصِئّفاتِ الواردة بقائمة ة الشّيخ) »الى ا ابل عنس كرا 
المصدر السابتٍ ‏ ثم هو كتابٌ قد أحدتٌ ردو فِغْلٍ متبايتة عند 
رن المعتزلة والأشاعرة على السواءٍء ويكفي أن نعلم أن 
القاضيّ ل الجبار الهمداني (ت. ٠١:ه)‏ و له كتابٌث 
بغنوانِ : : د فض المع واا بكر الباقلانيّ (ت. *1.0ه) 
توف له کات وان شرح الوم SE‏ 
«كتاب اللّمع» لا يعدو أن و 26 كتَيِّبًا صغيرًا محدو د المباحث 
والفصولء بل تكادٌ تكونٌ أبحاله قاصرةً على إلهيَاتِ عِلَْم 
الكلام» لا تعدوها إلى مجالاته ا 1 


2-8 


وإذّا فليس مِنَ المعقول فى شىء أن تُمثّلَ هذه المصتّفاتٌ 
المحدودة 5 شكك أو موضوعًا مَذهبت الشيخ الأشعرى 
وفلسفته بأبعادها المُتعدّدة ة في علم الكلام» أو في عِلمٍ المُناظرة 
والجَدّلٍ» أو في المعقولاتِ بوجه عام - وبخاصّةٍ حين تُحدَّثنا 
الاد الت عن المكانة الغليا التي كان ا غر 
)١(‏ انظر: المغني: 5 (القسم الثاني ) الاء ۷ ۰۱٤۸ »٥۹/‏ ۳۲/۸ > وانظر 
أا حعما نه الك السا 


(۲) الشامل» امام الحرمين الجويني: YT‏ 


۲٤‏ تظرات في فکر الإمام الأشْعَرِيٌ 


كإمام م مر ا الذين في علم الكلام» وتصفه بأنّه: « شيخ 
النظر » وإمامٌ الآفاق في الجدل والتحقيق »» وأنّه كان سَجُافي 
لوق المعترلة, وأئّه ملا الذنيا بمُولفاته ومناظرايه70©. 

6 إمامًا بهذا الوصفي مِىَ العلم E TET‏ 
يُمكنٌ أبدًا أنْ يتين مَذْهبه كاملا من مُصتفات سِنَّةق معظمُها 
E EN O a‏ 
مجالاتِ محدودة من مجالاتٍ علم الكلام. وبناءٌ على ذلك 
يُصبح البحثُ عن مذهب لر مُتكاملةٍ » أو سْبهِ 
مُتكاملة قدر الإمكانٍ ‏ رها بمصادر أخرى إلى جوارٍ هذه 
المصادر المعروفة التي ذكرناها آنقًا. 

وهنا تجدُرٌ الإشارةٌ إلى مُصئَّفٍ بغنوان: « مُجِرَد مَقالات 
الشّيخ أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعريّ» من إملاءِ 
الإمام أبي بكر محمدٍ بن الحسن بن فورك". هذا المُصئّف 


.5.9 أصول الدّينء للبغدادي:‎ )١( 
” 807 (؟) مخطوط بمكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة تحت رقم [اللوحة:‎ 


توحيد]» وقد حَصّلتٌ على نسخة مصورة من هذا الخطوط » واعتنى 
بتحقيقه ونَشْره نشرةً علميّةٌ نقديّةٌ الأستاذ «دانيال جيماريه» أستاذ علم 
الكلام بالدراسات العليا بالشوربون» وطبعه سنة: ۱۹۸۷م ببيروت. 


أصول رة الم ند الإمامالأشعرى ۲o‏ 


وإن لم يكن من تأليني الشيخ الأشعريّ نفسه» أو ما كتبه أو أملاء 
على الناس» إلا أله عد مصدرًا مهمًا لمذهب الشّيخ وآرائه ودقائق 
فلسفته وعلمه» سواءٌ ما تعلق بعلم الكلام» 0 بعلم الجَدَلٍ؛ أو 
بأصول الفقه. والمُتصمّح لهذا الكتاب بُطالغه عرض مُوجر أو 
مُفصّلٌ لمذهب السّيخ في أدق المسائل الكلامية والأصولية 
والجدلية » نذ كر منها ‏ على سبيل المثال لا الحصر ‏ : مَفهوع العلم 
- مدارك العلوم - دلائل ا 
الكت دال ا ا واا ر ای 
التعديلٌ والتجوير ‏ النفي والإثبات - اللَرك ‏ الأكوانَ - المعدوم - 
المعرفةً ‏ الروح - الإدراك - التضادٌ ‏ التشابة والاختلافٌ والتغير - 
لرن والطيوقى الخ اا واا المكان الماد د ادات 
الجَدَل وقواعِدّه ‏ الاستشهاة بالشاهدٍ على الغائب. والذي يعنينا 
في بحثنا هذا من هذه المفاهيم هو معنى «العلم) وما يتعلق به من 
أبحاث كلامية كانت - ولا تزال ‏ مثار تأمل عميق ونظر فلفسي في 
تاريخ علم الكلام فنك اسه و اه 

معنى العلم : 

والعلمم عند الأشعرى هو: (ما به يَعْلَمُ العالم المعلوم ») . 
وهذا التعريف يلتزمُه الشيحٌ ويكرّرُه في كثيرٍ من که كما 


7 نَظَراتٌ في فكر الإمام الأشْعَرِيّ 


يقول ابن فُورّك'» ومعنى هذا التعريفٍ هو: أنَّ العالِمَ لا 
يعم المعلومات بذاته أو بتفسه » اننا يَعلمُها بأمر آخَرَ مغایر 
لذاته» وهذا ا سی : «العلم )» فَالعِلم هو 
الصَّفَةٌ أو الأمد الذي به يَعْلّمُْ العالِم المعلوم . 

ومن هذا المُنطلَقٍ يرى الشّيحٌ أن الوصف بالمشتقٌ يعبت 
أصلّ الاشتقاق لمَن قامٌ به هذا الوصفٌ » أي إِنَّ الوصفَ ا 
أو قادِرٍ يُعبِتُ ل الاشتقاقٍ الذي هو المصدَرُء وهو : عِلث 
وقدرةٌ للات التي الت : تصَفت بعالم و وذلك أن كوت 
مصدر الاشتقاق أو أصل الاشتقاق للات هو: ( لعل ) التي 
ع ار رمق هنا" كان اا “عالق مت مصدر 
الاشتقاقي الذي هو : () العلم ( » لا بسبب ذاته أو بسبب أي 
ا E‏ غير هذا الأصلٍ الذي هو المصدر . 

وعلى هذا الأساس وصف الشي العلم أنه : «السببُ أو 
العلَهٌ التى يَعلّمْ بها العالِمٌ المعلوماتٍ)7" . 

وقد نكر الشيح” " تعريفٌ أوائلٍ المعتزلة العلم بأنّهِ « اعتقادُ 


.٠١ ]أ/١ مُجرد مقالات الشيخ أبي الحسن ار لابن قُورَك: [اللوحة:‎ )١( 
(؟) م.ن.‎ 
.١١ ]أ/١:ةحوللا[ كما في المجردء لابن فورك:‎ )۳( 


أصولٌ نظريّة العلم عند الإمام الأشعريٌ ۲۷ 


الشيءِ على ما هو به )” “؛ لأنَّ المقلّدَ يعتقِدُ في ثبوت الصّانع » 
ويَضدق على تقلِيدِهٍ هذا أَنَهُ اعتقادٌ للشيءِ على ما هو به » مع أنَّ 
التقليد شيءٌ والعلم شيءٌ آحر» فيكو دليل المعتزلة غير مانع» 
E E OSE EE‏ 
العلم جرا ؛ إذ لا ضرورة في أن يكونَّ الاعتقادُ علْمّا» بل قد 
يتحمّقٌ الاعتقادٌ بدونٍ معتّى العلم» وبدون الاتصاف به . 


. 4" وشرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار:‎ 2١7/1١7 انظر: المغنى:‎ )١( 
هذا 0 مام ارقن ا مودي أنَّ مُتأْشري المعتزلة ف تعريفٍ العلم‎ 
ال إذا وقع ضرورةً أو نظوًا ) (کتاب الإرشاد: اا وذلك للخروج‎ 

من الاعتراض الأشعري على تعريفِهم الأَوّلِء غير أنَّ الجوينيئ لم برتض أيضًا 
هذا ارب الثاني» لاله قد في الاعتقاد بائ اعتقاد في شي وهذا القِيدٌ 
0 00 باستحالة 0 الباري» 00 بالمستحيلات» 00 باستحالة 
ار ج ل هي ا اعلام ل رجوذها أو تشيو ها اذ 000 
ا على فيد e‏ بعض أفراد 2 فتعریفُ 
هذا ذا الاعراض لا 0 لع لانم قالون ب بشيئيّة المدرم وذلك أ 
الد _ ؛ فى الأمثلة أعدامٌ ا وجودهاء وق ت ME‏ 
كما بول الجوينن (م. ن: .)١۳١‏ 


(۲) انظر شرح المواقف للشريف الجرجاني: 5“ (ط. السعادة) . 


۲۸ نَظَراتٌ في فكر الإمام الأشْعَرِيّ 


RT‏ لا قوق بين معتّى ١‏ العلم » ومعتى کل من 
اليقين» والمَهُم والدراية والفقه والفطئّة ذلك عنده 
بمعتى العلم وهي مُترادِفاتٌ عَلَى معبّى واحدء كما يَتَبِيّنُ من 
مَذْهَبه الذي يحكيه ابن قورك2'7. 

وكذلك سوي الأشعريٌ بِينَ معتى ١‏ العلم » من ناحية 
ومعتى « العقل ) ل م اام 
نذا دق إه اه ال اين أنه لاق بِينَ قول القائل : « عَمَلُه 
وعرفته وعلمته ) وأنّهم يُحيلون فول القائل : «عَمَلئُهِ ولم أغلّمْه » 
الم ام ذلك 
6 العلم والمعرقة معناهما واجِدٌء فكذلك تين بمثله أن العقلّ 
وال ماماو انعد » > و الذي يظلق غل الله تعلق من ين 
هذه المعاني للعلم في مَذهَب الأشعريٌ هو « العِلّمُ ) فقط دُونَ 
سائرهاء وكان لا يُسمّى عِلم الله بالعقل» ولا يُوصَفُ اللَّهُ عنده 
أنه عاققل أو عارف أو دار أو قطن أو فقي . 

وإذا كان الإمامُ الأشعريٌ قد سَوَّى بِينَ معاني هذه الأسماءٍ 


.١١ ]ًأ/١ المحرد: [اللوحة:‎ )١( 
.584 الجرد: [اللوحة: ۱۳۷/ب]‎ )۲( 


أضول :تظرئة الل عند الآمام الأشعري ۲۹ 


فقد كان مُقتضّى القياس أن تَتُساوى كل هذه المعاني في جواز 
انّصِافٍ الله تَعالَى بها ما دامت قد اتُحدّت في المعتى؛ وذلك 
لان حكم الأمثالٍ فيما يَجورُ وما لا يَجورُ واجد» فكيف صَحٌّ 
هذا الاستفناء لَّدَى الأشعريٌ ؟ 

إِنَّ هذا الاستشناءَ يستيدُ عندّه إلى مبدأَين ثابتين 

الأول : أن الله تعالّى اص نَفْسَه باشم العلم دود باقي 
الد كو و وقد یت لأ عل لك 

لثاني: أَنَّ الأسماءَ والصّفاتِ في جواز إطلاقها على الله 

فل وعدم جوازهاء مَرَدُّه للتوقيفٍ ولیس للقياس يي 
الوقوفٍ عند حدود ما وَرَدَ في الشرع» فما وَّرَدَ من ذلك فى 
الشّرع صَحّ بے إطلاقه Ty‏ 
بقوله : « ما وَرَدَ الشرعُ بإطلاقه في اجا الله ا وصفاته 
00 مع الشّرحٌ من إطلاقه مَنعناه » وما لم يَرِدْ فيه إذن 

منغ لم نمض فيه بتحليل ولا تحريم؛ فان الأحكام 
می من موارد الشمع ۲ء هذا ا الاش 
)١(‏ م. ن: [اللوحة: الأ ۱۳۷/ب] 0۱ ۲٤۸ › ٤٤‏ . 


(۲) الإرشادء للجويني: ٠٤١۳‏ . 


۳٠‏ ترات في فکر الإمام الأسْعَرِيٍ 


المُستيدٌ إلى التوقيفِ بدلا من قياس العقلٍ» هو الذي صح 
للأشعري أنْ يُفَرَقَ بين الأمفالٍ في 0 الراتخت والإطلاق 
الواحد» وهذا على خلاف ما يَذْهَثْ َب اليه المُعتزلةٌ في مسألةٍ 
كلاق الأسماء او الشفاف فلن الله ا فَهُم وإن کانوا 
يمتنعون من إطلاقٍ كثير مِنَ المعاني - التي مَبَعَها الأشعريٌ _ إل 
أنَّ منطلقّهم يختلِفُ جذريًا عن مُنطلت الأشاعرة في هذه المسألةٍ 
فعندٌ المعتزلة أَنَّ القياسٌ العقلى Gs‏ أو لا 
يُصَححُه فإذا كان معتى الاسم يب يجت في الأصل لله تعالّى ولا 
يُلْحِقُ به نَفْضّا صح إطلاقه, يه وهم حين يمنعونٌ 
إطلاق الفِطتَة والعقل والقهم وغيرها على اللَّهِتَعالّى؛ فليس ذلك 
ار بوذا البلا از معاني هذه الألفاظ 
yy‏ 
للعلم؛ وذلك لما تَقمَضِيه تقَتَضيه معاني هذه الألفاظ من و سَيق الجهّل» 
ا ا د وکل هذا مما لا يلين 
ees e‏ ولع هنذا هنا 
دفعَ شي المُعتزلة: « الجَبًائي » إلى القَول بجواز إطلاقٍ وَصْفٍ 
« عالم » و« عارِف » و« دار »» على الله َعالَى» بعدما تين وله أن 
الأوضاف الغلاثة مُتساوية المعتى . 


أصولٌ نظريّة العلم عند الإمام الأشعريٌ ۳١‏ 


وان معت « عار » و «دار» 0 ومعناهما 
يفت لله تَعالَى وټلیق به» لكلّه يَمنع إطلاق بَقَية الأسماءِ 
كالقَهُم والفطتة والفقه والاستبصار ا لأنَّ هذه 
الما ي كنا ا سبق الحَهْلٍ أو عَدم اليلم» فلا 
يتت معناها في حى الله تَعالَى . وهكذا کل اشم تليق معناه 
بذاته تعالى مِن جهة العقل أو القياس» يجوز أن يُشْتَقّ منه 
وَضْفٌ تتُصِفُ به الذَاتُ حتى وإن لَمْ يَرِدْ به سَمْعٌ أو لَمْ جع 
ا ۰ 


اللو او ل وان 
هذه النظرة تكوثُ الرؤيةٌ الحِسَيّةُ عِلْمَا بالمرئ » كما يكونُ 
السَمعٌ عِلْمّا بالمسموع » أي : يكونُ الحِسٌ عِلّمًا بالمحسوس 

غير أن «ابنَ فُورَك» لا يرتضي هذا القولّ » وير جح قولا آخر 
ذكره الأشعريٌ فى بعض كتبه » خلاصتُةُ : أنَّ العلمَ ليس هو 
الإدراكء بلي الإدراك معتّى زائدٌ على العلم » وهو يَحْمَصُ بإدراكِ 


)١(‏ راجع : مقالات الإسلاميين للأشعري: 0755, والمغنى للقاضى عبد الجبار: 
76 وأصول الدين للبغدادي 2١١7‏ ولوامع البينات للرازي: 


۳ نَظراتٌ في فِكرٍ الإمام الأْشْعَرِيٌ 


عِلْم يتعلّقُ بالمعلوماتٍ العقليّة » وإدراك يتعلّقُ بالمُدْرَكاتٍ 
الجشئة : ما في الجانب الإلهئ فهناك العلم الأزل بجميع 
المعلومات :و هناك أيِضا الإدراك الأزلن لجميع الفذد كات ١‏ 

وفيما يتعلّقُ بإدراكاتنا ؛ فإنَّ الأشعريّ يشترط في عملية 
الإدراك وجود المدرك والمدرك » وحياةً المُدرِكِ » أَمًا الشرائط 
الأخرى مِنِ انفتاح العَينِ مثلاء واتصالٍ الضوءِ» ووقُوبٍ 
المرئيٌ ؛ فإِنّهها ليست شروطا ضروريّةٌ » ولا عِلَلا حتمِيّةٌ في 
ير الإدراكِ » بل هي ليست أكثر من أمورٍ عاديّةِ جَرَتٍِ 
العادة درا تكد ونر , 

يقول ابن قُورَك في نقلٍ مذهب ( الشيخ ) في هذا 
الموضوع : « اعلّغ کاو ييف أن 
يكون مد رکا إلا يإدراكِ هو معنّى موجودٌ قائتم به شاهدًا 
ل ل ل 
وكان يُسَوٌّي بيته وبين البصر ويقول : إل إبصارَ المرئياتِ 
e‏ وکان ول (إِنَّ الإدراك يتعلّقُ بالموحوف» ون 
المدرك ما يدرك كل مدرك يإذراك » والباري تعالى مدرك 


.۲۹۳ ب]‎ - ١/۱۲۷ م. ن: [اللوحة:‎ )١( 


أصولٌ نظريّة العلم عند الإمام الأشعريٌ ۳۳ 


لجميع المُدْرَكاتٍ يإدراكِ أزليٌ» كما هو عَالِمٌ بعلم رك 
وكان درن : إن وجود 3 الأذواك لا يقتضي أكثرٌ من ور 
المُدرك 6 دك e‏ المد رك» وان الإدراك الذي ا 
وريه » ليس ذلك شروطا _ وأسبابا 0" ولكنّها مما 
جرت العاذة تفعلها عدل. تحدوث الإدراك لها ... وكان يقول: 
يجورٌ أن يخلّقّ الله تعالى العلمَ باللونِ فى قلب الأعمى »' . 
E E‏ علمّا» 
الل 0 
١‏ إن الإدراك هو العلمُ بالمُدرَكَ ا ومن أجله أيضًا كانت 

تفرقته بين الإدراك والرؤية في مبحث جواز رؤيةٍ اللَِّ تعالى . 
وعند الشيخ أن الإدراك إذا كان يتعلّقُ بالمحسوساتٍ فهو 
0 00 
ا e‏ 


.551-559 ]/۱۲۸ - م. ن: [اللوحة: ۱۲۷/ ب‎ )١( 
.1۰0/۲ مقالات الإسلاميّين واختلااف ا للأشعري:‎ )۲( 


٤‏ ترات في فِكرٍ الإمام الأسْعَرِيٍ 


فإذا كان الول تعلق بالموجودٍ وبالمعدوم على الشوايء فإنَّ 
ار و ادك الر و وو أن 
الشيحّ EN SOE OS‏ 

ا 
إذا أخذنا في الاعتبارٍ أن العلم والإدراك هما مِن قبيل الأعراض 
عند الشيخ » ومن حكم الأعراض والجواهر - عِندّه - استحالةٌ 
وجودها في مَڪَلين أو في مكائّينٍ معا 

والتعريف السابق للهلم بطر - ف نيما يد الأشعرق ةا 
وا ا كما يقال : في اليا الحاو E‏ 
المعلوم »» كذلك يقال هذا التعريفٌ نَفْسْه بالنسبة للم القديم . 

وقد عَوَّلَ الأشعريٌ على هذا التعريفٍ في إثباتِ الصَّفَاتِ 
ال ال دفي اتناف رياة فنا عق الداف اماك فيا 1 
التعريفٌ السابقٌ ينبت أصلّ الاشتقاق لمن قام به الوصفٌ : أ 
بت الهلم » نتن قم به وص عالم ؛ > فكذلك يَطردُ ر 
في کل وصفٍ حر مثل : قادر ومريدٍ وسميع ومتكلّم » و 
تبعًا لذلك صِفةٌ القُدرةٍ والإرادة ... إلخ . 


على أنَّ ثبوت الصّفَةٍ لمن قا به الوصفٌ يقتضى - لا محالةٌ - 


اول نط دالا غد لر مام ال وی o‏ 


اة بين الصّفةٍ التي تقوم م بالات وبين الات التي تثب 
م ل 0 
العالم» أي: لا يَعلمُ المعلوماتٍ بذاته» وإنّما بصفة مُغايرة لذاتِه 
و : صِفةٌ العلم . وهذا القولٌ - كما سبق مُطْرِدٌ 
في كلّ عالم شاهِدًا وغائبا » وهو ك, ثبت زيادة الصّفَةِ على الذات 
ومغايرتها لها في الشاهدٍ والغائب eT‏ 

َقسامُ العلم : 

مذهبُ الشيخ أذ العلم ينة ينقسِمٌ إلى عِلم ضروريٰ وإلى علم 
كشي » ويجبُ أن لبه م ا كزين مسقي ل 
هذين القسمّين هو العلم الحادِثُ؛ لا العلمُ القديم الذي هو صفة 
من صفاتٍ الله تعالى ‏ إذ اليلم القديم لا ينسم ولا تختلِفُ 
مصادرُه» أو تتباين جهائه » ولا يُقال فيه إِنّه ضروريٌ أو إِنَّه 
كسب » بل المنقسِمُ إلى هذين القسمّين هو العلم الحادثٌ فقط . 

والعلومٌ الضروريّةٌ : هي العلومٌ التي يُضِطُ الإنسانُ للتصديقٍ 
بها اضطرارًاء أي : هي المعارف التي يُصِدَّقُ بها المَرء ولا 
يجدٌ لتصديقه بها تفسيرًا ولا تعليلا لاضطراره بالتصديق بها . 


وقد اختلفتٌ عبارة « الشّيخ » في إطلاقٍ معنى « الضرورة » 


۳٦‏ نَظراتٌ في کر الإمام الأسْعَرِيٌٍ 


على الهلم أو على غير اليلم ِن المعاني الأخرى » وكما ينقلُ 
ابن فُورك فإِنَّ اشيج قال في بعض كته : إل معنى الضروريٌ 
نايل :عليه الإنسان وجي عله 90 1 التخلصٌ منه 
لم يج إليه سبيلا اوقا فى E‏ : إن الضرورة 
جهين 

أحذهما: بمعنى الحاجة» كقوله تبارك وتعالى : فمن 
ضط في عَخْمَصَةِ2"'”4» وقوله سبحاته : ر مَا أَصْطَررثمٌ 
CN‏ 

أو تكونُ ضرورةٌ على معنى ما يحدّثٌ فيه كارمًا له 
كقولٍ القائل : اضطررتٌ إلى فعل كذاء أو اضطينى الشلطانُ 
إلى دفع مالي EE a‏ ۰ 

ونستطيعٌ أن نستنيط من هذا أن معنى الضرورة يدور حول 

معنى الاضطرار أو الإكراه » سوام كان هذا الاضطرارٌ مقصودًا 
من جانب المضطر› مغل أن يقصد الشّخصٌ إلى فعلٍ ما 
ضط إليه ين أكلي ميتةٍ أو ين ركوب مَتنٍ الأحطار 
والأهوال » أو كان الاضطراز غير مقصودٍ للشّخص ء إلا أنه 


۳ المائدة:‎ )١( 
.1١9 الأتعام:‎ )۲( 
.١7 امجرد» لابن فورك: [اللوحة: ؟/أ]‎ )۳( 


أصولٌ نظريّة العلم عند الإمام الأشعريٌ ۳¥ 


مفروض عليه ومضطدٌ إليه » مثل أن يُجَبَرَ الث لشخص على فعلٍ 
00 مُعَيّنِ هو له كارة. 

ومن هذه التَّفْرِقَةٍ بين ضرورة يسعى إليها الشخص وبينَ 
ضرورة تُفْرَضُ عليه فَرضاء يرى « الشيحٌ » أن الشيءَ الواجِدَ قد 
يكون كشبًا من جهة» وضرورة من جهة أخرى » أي : يكون 
كشبًا باعتبار توجه قَصِدٍ الفاعلٍ ومباشرة الفعلٍ» ويكون 
ضرورةً باعتبار أن الفاعل مُضطدٌ ومُلْجَأْ وكارةٌ لهذا الفعل . 

وإذا كان الشىء الواحدٌ يُمكنٌ أن يكونٌ مِن جهتين 
ا a‏ اراس كفت اا 
عم لا يَقصِدُ إليه العام ولا يستنبطه » وهو في الوقت ذاه غي 
مضطٌ ولا كارو له » ولم يضرب الشيحٌ مثلا لهذا العلم الذي هو 
لا ضرورةٌ ولا كسب » غير اَن إمامّ الحرمَينِ وهو بصددٍ تقسيم 
العلم يضرِبٌ مثلا لهذا النوع من العلم الا لدم 
ا اهن م اح انيدي 
890 


.۲۹ الكافية في الجدل» لإمام الحرمين الجويني:‎ )١( 


۳۸ نَظَراتٌ في فِكْرٍ الإمام الأَشْعريٌ 


ولا شك أَنَّ «بَدَهيَاتِ العقل) بهذا المعنى المقصودٍ من لفظ 
الضرورة» ليست علومًا ضرورية ؛ لأنّها علومٌ تألَمُها النّفْسُ في 
غر كروبو لاعن وكدلك مدر كانت ار رال ها 
يمك أن تُصِفَ بهذا الوضي» أي: تقصِف بأنّها غير 
مُكيَّسَبَةٍ عن طريقٍ استنباطٍ أو إغُمالٍ فكر ونظر» كما تتصِفْ 
أيضًا بأنها غير ضروريّةٍ بالمعتى الذي حدّده الجويني وهو : 
الضَّررُ أو الإكراةٌ . 

بِيدَ أنّنا س ُن « الشَّيحَ ) يُصَنْفُ بَدَهِيَاتِ العقلٍ - في 
أكثرٌ من موضع - تحت قسم الضروريّاتٍ أو العلوم الضروريّة › 
بل ويجعلٌ مُدركات الحواسٌ من هذا القبيلي أيضّاء وهذا 
يجعل رأيّ الشيخ يختلفٌُ في المسألة الواجدة نفْسِها مِن 
موضع ا أعتقدُ فن ثمَةَ تداحلا واضِححا ‏ في 
كتاباتِ الشيخ - بين الضروريٌ بالمعتى المقابل للنظري » أي : 
aE‏ 
وبين الضروريٌ بالمعتى المقابلٍ للكسبيٌ » أي : بِينَ الاضطرارٍ 


والإكراه من جانب » والإرادةٍ والاختيار مِن جانب آخرٌ. 


والذي لا شك فيه أن الشيحّ يُقَسَمْ العلم الحادِتٌ بِينَ نوع 


أصولٌ نظريّة العلم عند الإمام الأشعريٌ ۳۹ 


هو « ضروري ) و ثانِ هو ( كسبئٌ » » و « الضروري» 
بنك انم ل ل والصَّرَرِ - وهذا الاستعمال يصح معه 
انقسامٌ العلم إلى أقسام » منها هذا القسم الموصوف e‏ 
ضروزي ولا کی - كما يستعمله مره أخرى بمعتى العلم 
المركوز في فطرةٍ الإنسانٍ » أو الجلم اليقينيٌ المَبنيّ على العلم 
الفطريٌ » N,‏ القانى لا يمجن أن يتنه لعل 
باعتباره إلا إلى قسكين اثنين فقط هما : العلم الضروريٌ» والعلم 
الكشبك 7" . 

وأغلبُ الظّنّ أن استدلالَ المعتزلةٍ على نفي صفةٍ الهلم عن 
الله تَعالَّى « بِأنَّ العلم لو ثبت لكان إمّا كسبًا وإمّا ضرورةً ء 
وكلاعنا محال » هو الذي دفع بالإمام اا 
الهلم الضروريٌٍ بالصورة التي أوضحناها ء ذلك أذ إبطا إيطالٌ دليلٍ 
المعتزلة هذاء لا بُدَّ فيه مِن أحدٍ وجهين : 

- فإمًا تسليم حصر انقسام العلم إلى ضروري وكسبيّ في 
الشاهِدٍ فقط ومّنع ذلك في الغائب . 

E‏ بح صر تود لعي اليج ل عق طيزور 
ولا هو كشبىٌ . 


.١7 المجردء لابن فُورَك: [اللوحة:۲/ب]‎ )١( 


٠‏ نَظراتٌ في فِكْرٍ الإمام الأَسْعَرِيٌٍ 


وأكبز الظنّ - أيضًا - أَنَّ الشيح يرتضي الوجة الأول مِن 
هذين الوجهّين وهو بصدَد نقد دليل المعتزلة › وأن مذهبه فى 
ذلك هو : : تسليم الخصر فى العلم الحادث » ومنغ الانقسام 

0 0 
کک معا فقد 0 مجر احتمال ی إليه 
0 - صريځ في أن العلم الحادتٌ منقسم إل 

ببيّ » فلو كان هناك قسمٌ ثالِتٌ للعلم لما د تم للشيخ حصر 
لو والكسبيّ. 

ولعلّ هذا ما عناة إمامُ الحرمين بقوله - بعد تقسييه للعلم 
ا ارا ا علم لیس بضروري ولا كسبيٌّ › وعلم 
کسی وضروريٰ ) وعلم ضروريٰ لیس بكسبيٌ وعم 
یس بضروري  :‏ ققد حصل بن حمل هنا في الشأهد لع 
TT‏ ولا ا 


ونستطيعٌ أن نُمَيّر نميّرٌ في العلوم الضروريّة - عند الشيخ - 


مستويّين : 


َه 


1 


- 


.55 الكافية في الجدل» لإمام الحرمين الجويني:‎ )١( 


أصولٌ نظريّة العلم عند الإمام الأشعريٌ ١‏ 


- ي »: أوائل العقولٍ » وهو يوازي‎ OE 
تمامًا - القضايا الفطريّةَ أو القضايا التي تُسَمّى « الأولياتٍ » تلك‎ 
ال يد عالٍ مِنَ الوضوح الذَاتيّ لا تمكنٌ البرهنة‎ 
. عليه بحال مِنَ الأحوالٍ‎ 


ومستوّى يسمّيه : « ضروريات العلم ) » وهيّ ما يوازي 
بقيّةَ اليقينيات » التى تُستَحْدَمٌ كمبادئ أو مقدماتٍ ثابتةٍ 
لاكتساب العلوم والمعارفٍ التي تنبني عليها . 


2 


ويرى الأشعريٌ أنَّ هذا النوع الثاني - وهو « ضرورياتٌ 
العلم » - مشترك بين كل الئاس إذا انتَّتِ الآفاثُ»› « ولا 
يك أن وة م ا على فوا لا ج ا 
اتفقت حواسّهم في الصكة » فأما إذا تبايتت ا 0 
ل الأول - وهو أوائل 0 - فهو متمق عليه 
Es‏ شعريٌّ أ 0 
لا يَصَوَّرُ اختلافًا حول أوائلٍ العقول ؛ لأنَّ تجويرٌ الاختلافٍ 
حول هذا النوع مِنَ الضروريّاتِ معنا : هدم الحقائت وإبطال 


كل الطرق الموة يه إلى إثباتهاء وفك م الأشترى لهذا التوع 


.١١ ]ب/٤:ةحوللا[ المجردء لابن قُورَك:‎ )١( 


4۲ نَظراتٌ في فِكرٍ الإمام الأسْعَرِيٍ 


مِنَ العلم الضروريٌ بالمعارفي الآتية : 

0 أ) العلم أن الموجود لا يخلو من أق يكون ار أو أنه 
لم كان 

( ب ) العم بأنّ الجوهرينٍ أو الجسمَينٍ لا يخلوانِ مِن أن 
يكونا متقارټین ن أو متباعدین . 1 

ومن هذين المثالين اللذين أوردهُما الأشعريٌ يضح أن 
«أوائل العقولٍ  )‏ عندّه ‏ هي بعينها التي يعبر عنها في المنطقٍ 
الأرسطئ بالأَوَّلِيَاتِء ومداد هذين المثالين هو: استحالة 
اجتماع النقيضّين؛ لان المثال | 0 ردد بين لا 
0000 ولا يرتفعان » إذ الموجودٌ إما أن يكونّ أزليًا 
يكونَ حادثّاء والأزليةٌ 00 nz‏ 0 : 
نقيضانٍ أو في قوة النقيضَّينٍ . 


وكذلك المثال الثاني برد بين ينامز لا بجيعا و عقاولا 


کک 


يرتفعانٍ معا عن أي جَومَرٍ أو جسم » فكل جسمين ما أن 
يکونا متقاريين » وإمًا أن يكونا متباعدين » والقرب والبعد بين 
جسمَين محدَّدَين نقيضانٍ أو في قوَّةٍ النقيضّين أيضًا . 


ص 


ونستطيځ القول بد « استحالَةٌ اجتماع النقيضَينٍ » هي اول 


أصول نظريّة العلم عند الإمام الأشعريٌ 13 


أوائل الغقولٍ في نظرية العلم عند الأشعريٌ » وهي نقطةٌ 
الارتكاز في عملي التفكير في فلسفته » شأنهُ في ذلك شأنُ كل 
الفلاسِفَةِ العقلِيّينَ في انطلاقهم مِن قضايا بَدَهِيْةِ يتأسّسُ عليها 
الفكد الرى: وأولها : EY‏ اسكحالد اجتماع النقيضّين . 

ومِنَ المعارفٍ الضروريّة - أيضًا - معرِقَه الإنسانٍ بنفيه » 
وكذلك معرقَتُهُ بصِدقٍ الأخبارٍ المتواترة . 

ا الاشتعرئ يستَعمِلٌ مصطلّح «الضرورة») هنا استعمالا 
عامّا» آي إِنّه لا فرق فيه بين الضرورة بمعنى : ( بَدَهِيَاتِ 
العقل ) > والضرورة بمعتّى : « العلم اليقينيٌ المكتسّب 3 وإ 
فإنَّ معرقة الإنسان بعفسه عع ينمي إلى الضرورة المع الأول 
بيدما العم بصدق القضايا المتواتِرةٍ من قَبِيلٍ اليقينيّاتٍ أو الضرورة 
بالمعتى الثاني » والدَّلِيلُ على ذلك أن الأشعريٌّ نفسَه يقول في 
هذا الصَّددٍ : « ومن هذه المعارف الضروريّة ما يُعلَمُ أنّها ضرورة 
بالاستدلالٍ مما قد تنارّعَها المتنازغون» فقال قوم : إِنّها 
اكتسابٌ » وقال قوم : إِنّها ضرورةٌ ؛ لان العلم بأنّها ضرورةٌ ليس 
بضرورة » ولذلك تنازع النَّاسُ كثيرًا في المعارف» فقال 
بعضّهم : إِنّها ضرورةٌ ع وقال بعصهم : إِنّها اكتسابٌ )"'' . 


.۲٤۸ ]س/١١9:ةحوللا[ م.ن:‎ )١( 


4 ترا في فكر الإمام الأشْعَرِيٌ 
وَإِذّا فحديثٌ الأشعريٌ عن الضرورَةٍ هنا حديثٌ عن 
القضايا اليقينيّة الرئيسة التي سكل المنطلقات الأَوَلِيِةَ لليقين 
في المعرقة البشريّة"'؟ , أي ما كان منها أُوَليّا وما كان 0 
أو ا E‏ فمعرفة لاان ةفش دح 
ومعرفةٌ الصدقٍ في الخبر المتواتر قضية يقيئية ‏ البو بيتهما 
خاسة برهم أنَّ الأشعريٌ قد سوّى بيتهما في معتى الضرورة 


9 1 


وثمَةَ علومٌ أخرى يُصَنّمُها الأشعريٌ تحت مفهوم العلوم 
الضروريّة » هذه العلومٌ هي العلومٌ العاديّةٌ» وهي العلمٌ بما 
تَقضِي به العادةٌ وتقتضيه مُجِرَياتُ الأحداث » فالعادةٌ تجيل 
أناريكوة: العقيل الث قد حراكه جو ات و ا 
جبل من ذهب ء أو الط الأليفُ الذي تركثه في منزلي قد 
EEE‏ یکوت .يتنا الان فيل أو 
وَحشٌ E‏ العلوم هي علوم رور اک 
علوم يقينيّة يقينكةٌ وصادقَةٌ ولا يمكنٌ التشكيك فيها بحال» غير أنه 


و 


ا العقولٍ » » أو أنّها لا تَتَمتّعُ باليقين 


099 الأسس المنطقية الانتقراى: كمد باقر الصدر: © 


أصول نظرئة العلم عند الإمام الأشعريٌ ٥‏ 


الذي تتم به قضايا هذا المستوّى مِنَ العلم : فالقرق بين 
استحالةٍ اجتماع النقيصّين وبين استحالَة انقلاب الجَجلٍ ذَهَبَاء 
رق واضځ جدًا لدّى العقل : 

إذ الاسشجاة ف النمك ر و ا 
وهي استحالةٌ نة بذاتها » فالأبيضٌ واللا أبيض لا يجتمعانٍ معَا 
في شيءِ واحدٍ - في حكم العقلٍ - ومهما أطلقَ الإنسان اليا 
لخياله فإنّه لا يستطيعٌ أن يتصوّرٌ اجتماع النقيضَينٍ » والعقل قاض 
تيده اسا د دا ل چ المكان أو الرّمانُ . 

والسببُ في ذلك أن الحكم في مثل هذه القضايا حُكمٌ 
عاق ا كان ار فهر ا اا ع لهذا الحكم 
وجار على مقتضّى مضمونه وفحواةٌ» ولذلك كلما تصوّر العقل 
شيئينٍ متناقِصين» حكم باستحالة التقائهما على الور - ولیس 
الأم كذلك فيما يتعلّقُ باستحالّة انقلاب الجَبَلٍ ذَهَبَا » فصحيحٌ 
ا هالاو س وآن "القن يششعة .ذلك اسا 
تاما» ولكن لان الحكم هنا ليس حكمًا عقليًا بل هو حكمٌ 
عاديّ » أي : هو مقتضّى العادة وما تجري به الأمود ‏ عادةٌ - 
فال وس م ا 
الذي يقعٌ فيه حينَ يتصوَّر TT‏ > بل إِنه مع 
استبعاده انقلاب الجبل ذَهَبًا فإنَّهِ يُجَوٌَرُهُ بصورة أو 5-6 


3 نظراتٌ في فِكرٍ الإمام الأشْعَرِيّ 
وانقلابُ الجبل ذَهَبَا بعدَ أنْ كانَ > ERE DS‏ 
عقليّةٌ تمنغ مِن تصوّره أو تخثله . 

ومن أجل ذلك » وبسبب اختلاف درجة اليقين بِينَ العلوم 
العادية » وبين مبادِئ العلوم - فوق الأشعريّ بين هذين 
النوتمين : فجعل العلوم العاديّةَ من قَبِيلٍ العلوم الضروريّة » بينما 
جعَل مبادئ العلوم من قبيل أوائلٍ العلوم . 

وقضيةٌ مَعرِفَةِ اللَِّ تعالى ليست قضيّةٌ ضروريّةٌ بل هي - عنده - 
قضيّةٌ كسبيَةٌ ؛ لأنّها لو كانت ضروريّة لما صح أن تحوم 
حولها خواطِو الشّكوك أو دواعي الإنكار» ولا رأينا أن ثعَة 
عقو لذ يقل كر ولا تُحصّى» قد صرَقتها الصوارف » 
وَدَعَتّها الدّواعي إلى إنكار هذه القضيّة وإلى القولٍ بخلافها , 
ER NS E‏ من القضايا التي يضطدٌ إليها 
الإنسانٌ اضطرارًا » بل هي مما تَحَضل عنده بعد نظر ورَويةٍ 
واستنباط و والقرآنُ الكريم نفشهٌ قد أمرَ الناسَ بالعلم 
بوحدانئة الله تعالى وبصفاته قال تعالى : 


- قار َنم آل إِلَهَ إل 
- © وَاعْلَمُوَا أن أله سَدِيدُ الْعِقّابٍ © [البقرة : الآية 195] . 


ر و 


أَعَلموأ أن آله بكر تَىْءٍ عليه [البقرة : الآية ]۲۳١١‏ . 


أله جه [محمد : الآية .]1١9‏ 


أصول نظريّة العلم عند الإمام الأشعريّ ۷ 
- 8 واعلموا أن َه مَمَ القن ه اال ال 
وآياتٌ اش وَرَدَ فيها الأمرُ بالعلم به تعالى وبصفاتِه ‏ 


الم بالعلم لا يمك أن يتوجّهُ على الضروريّاتٍ المعلومَةَ من 
ف وإلا كان هذا الأمر تحصيلا لحاصل . 


فهذه الأواير المتكرّرَةٌ في القرآنٍ الكريم والمتعلقة بمعرقَة 
ا ي تد د تة على أذ قضيً معرفة الله تعالى 
قَضِكةٌ كسريةٌ يرقف 1 ا على نظر واستدلالٍ”'2 . 

وإذّا فالعلومُ الضروريّةٌ عند الأشعريٌّ؛ منها ما هو محل الفاق 
بِينَ الاس جميعًا » وهى : « بَدَهِيّاتُ العقل » أو « أوائل العلوم ) » 
ومنها ما هو مُختلف في ضروريّيَها مما يراه البعض كذلك » ويراه 
البعض الآحَدٍ أموًا مُكتّسبًا عن طريق النَّظر والاستدلال . 

مدارك العلوم : 

أمّا مدارك الغلوم » أو مصادر المعرفة عند الشيخ » فتنحصر في : 

(ا) الحسٌ . 

وليه الا ار رة 

( ج ) النّظر. 


.555 الجردء لابن فُورَك: [اللوحة:۱۲۰/ب]‎ )١( 


3 َطَراتٌ في کر الإمام الأشعري 


(أ) والحِسٌ هو الحواسٌ الحَمْسُ» وكذلك ما يَرِدُ عن 
طريقها من علوم تُسَمّى عِندَ الشيخ «إدراكاتِ ) » ١‏ فالسَمعُ 
زات دوا شي قروا جور له جو د و و الس ور كات 
ولكن عن طريق مُماسَّاتِ مخصوصّةٍ بجوارح مخصوصة »ء 
يحدّتُ عن كل نوع مِن هذه المماسّةٍ نوع مِنَ الإدراك بمدرك 
صوص :وب (أي : باشتراط المُماسّة في الس والذّوقٍ 
والّمس) كان فرق بين جواز أن سمح الباري: د تعالى - 
ويْتصَرَء ومئع أن يُشَعٌ ويُذَاقَ ويْلمَس ۲“ 

وممّا هو جديد بالاعتبار هُناء أن المُدْرَكاتٍ الحِسّيّةَ - في 
ر الخ لت أمروا مك لوان بل إن الإدراك 
الحشي عامل - في نظريّة العلم عند الأشعريٌ - معامَلَة حركةٍ 
المُرتّعش أو الحركاتِ الاضطرارة في أنّها لا تقح بقدرة 
ا OTT‏ ولعل الشيح 
يقصِدٌ أن الإنسانَ حينَ يفت عيتيه من - فإائه سيبصهة 
الا اضطرارًا » شاءَ أم ابی » الخال كذلك بالتسبة لبقكة 
الحواسنٌ مع مُذْرَكاتِها الجشية» ويجبُ أن نتتيّة إلى أنَّ 


.١8 م.ن: [اللوحة: ه/أ]‎ )١( 


أصيول :نط دالا غد لر مام ال شی ۹ 


الإدراك الذي يصِفه الشّيحُ بالضرورَة واللا کی ھر ن وځ ) 
الإدراك أو مطلَّقُ الإدراك لا هذا المدرك بعينه أو ذاك » لأنَّ 
هذا الصّنفَ الأخير ‏ أي: المدرك على التعيين ‏ مما يقم تحت 
کو اد وَقدرئه واختياره » وإذا فمُطلق الإدراك - مع فتح 
العيتين - امز لا طاقة للعبدٍ بردّهِ أو منعه» با هو اض لاغ 
كل حال » وإن كان الشخص يستطيعٌ - مع فتح عیتیه أيضًا ‏ أن 
صرف بَصَرَه عن هذا المُدرَكِ ويوجهَهُ نحو مدرك آخر. 

و 3 نستطيع أن نشول :إن الاشعريّ د يصئّفٌ العلومَ مِن يت 
كونُها كسبًا للعبدِ أو فعلا له إلى صنفين : 

- العلومٌ الحاصِلَةُ عن النظر وعن خبر التواثر» وهذه العلومُ 
تقح في دائرة كسب العبدٍ . 

- والعلومٌ الحاصِلَةٌ عن ١‏ الحِسٌ »» وهي ما يَخرج عن 
كشب العبد واختياره » وبعبارة أخرى : إِنَّ علوم التَّظر والعلوم 
المترتبة على أخبار التواتر علوم مقدورة للعبد ومكتصبةٌ له» 
بخلاف علوم الحسٌ فإنّها غيه مقدورة ولا سک لد 


0 


3 


وهنا يقل ابن فورك أن الأشعريّ كان يقول : «إِنَّ نوع 
الإدراك غير مكتسب لأحدٍ مِنَ المخلوقين ولا مقدُود لهم . وإِنَّ 


o٠‏ تظرات في کر الإمام الأشْعَرِيّ 

العلومَ على صَربَين : منها مقدورٌ» ومنها غيرُ مقدور» فما وقعَ 

منها عن النظر والفكرة كسب » وما وقع خالا عن ذلك فليس 

كسب وکو ,اعد القلوة ا ع 

واقعًا عن الحِسٌ» أو جاريًا مجراةٌ داحلا في ححكمه وبايه )27 . 
ل ا تيد : TT‏ 


ا عددًا ا 30 5300 محددة 4 بل e‏ عنده هو 


الاطمئنانُ إلى صِدقٍِ المخبرين» وذلك بحصولٍ العلم بهذا 
الصَّدقٍِ » وزوال الجهلٍ والشَّكْ عند ملي الخبر. 

والأشعريُ هنا يُعَذْقُ أهميةٌ كبرى على اطمئنانٍ القلب وسكونٍ 
النَفْسِ في تلقّي الخبر» فإذا وَج السام في نفسه شيتا من الريب أو 
الانّهام فلا حرج عليه أن يَسّكُْ في صِدقٍ الحبر ويقينه » وإذا 
سَكنَتٌ نفشه وزالتٌ عنها علا ئم الريبة وَالتّهَمَةِ فإنَّ عليه حالتعلٍ- 
أن يقطع بان المخبرين صادقونَ في إخبارهم . 

غير أَنَّ الشيخ یری أنَّ العادة قد جرت بتصديق المُخبرينَ 
إذا بلعُوا حدًا في الكثرة يُوجِبُ العِلّم» وإن كان العقل يُجِيرُ 
خلاف ذلك . 


.٠١ م.ث: [اللوحة:5/أ]‎ )١( 


أضول نظرقة الع عند الم الأشعرق ١ه‏ 


E روب و كان لا يد لسري‎ NE 
مخصّوص أو بصفاتٍ مخصوصة » بل كان يقول: إِنَّ المعتبر‎ 
في ذلك حدوتٌ العلم وزوال الجهل والشَّكُ عن السامع عند‎ 
بأن براع حال تفه في ا‎ a سماع تلك الأخبان‎ 
الأخبان؛ فإذا وجدّها على ريبةٍ وتُّهَمَةٍ لم يَقطْغ بصِدقٍ‎ 
. المُخْبِرِينَ» وإذا زالّتٍِ الريب والتّهَمُ عنه قَطْعَ بصدقهم»'‎ 

ا اليقين في النّفْسِ هو مناطٌ اعتبار الأخبار 
طريقًا من طرق العلم » أمّا الكثرةٌ فهي غير معتبرةٍ في حصولٍ 
العلم » بل يجوز عند الأشعريٌ أن يحدّتٌ هذا النوعٌ الضروريٌ 
0 ابتداءً أو بخبر الواحدِ» وهذا أمڙ طبيعيٌ إذا كانت 
العلاقةٌ بِينَ الأخبارٍ المتواترة وبينَ حدوث العلم الضروريٌ 
غلاق عَاديْة » أي + غلاقةٌ غير حدمكة وليست واجبة الوقوع > 
وهذه العلاقةٌ تَطَرِدُ في مذهب الأشعريّ في كل نظر رك 
عليه عِلْمْ أو معرِفَةٌ » والشيحٌ ينص على أَنَّ سبيلَ هذه العَلاقَة هو 
سبيل « حدوث الوَلّدِ عند الوطءٍ والزرع عند البذرء وكلّ ذلك 
ما يَجُورُ وقوحٌ خلافِه على نقض العادة وهو للَّهِ - سبحالّه - 


.1١9 م. ن: [اللوحة: ه/رس]‎ )١( 


oY‏ َطَراتٌ في يكر الإمام أشي 


دو ارون الى ا عل و و 
عضول فا ال هن “الأخيان اا ا ان 
العقليٌ هنا شي5» وحكم العادة وجريانُها على وجه مُطردِ وثابتِ 
شيء آخو» وإلا لَمَا استقام للشيخ أن يُقَرْرَ أنَّ الأخبار المتواترة 
من مدارك العلوم » وأتّها طريقٌ من طرق العلم الصروريّ الذي لا 
يتشكك فيه المرء » بل يجدّه فى صميم وجدانه ولا يملك له ردا 
ولا دَفْعَا . 


المأمونٍ في غيبهِ »» وهو بر الوّسولٍ فاته طريقٌ من طرق العلم 
فيما لا توصل إليه العقل بنظر أو استدلالٍ » واللأشعريٌ صري 
فى ادلا الحقول رة على ينض المسلوماك:ووة ها 
لاخر ورن يالاات يرق ا ا أعيان 
الواجباتٍ وأحكامَها» وما يُْسَمّيه : أحكامَ الموجودات » والنوعٌ 
الأول من هه الات ا ميل لشن إلى تعر فيه رال 
علمًا تامًّا + وذلك مغل : معرفة القبيح والحسن» کل معرفة 


.1١9 م. ن: [اللوحة: ه/رب]‎ )١( 


أصولٌ نظريّة العلم عند الإمام الأشعريٌ or‏ 


الوجوب والندب والحرمَةء وما إليها من أحكام شرعيّةِ » فهذه 
را يمكق نسل ن مرها علق يدير اللنسيل اند 
وأمّا النوحٌ الثاني فإِنَ العقلّ بدلالاته وعلومه يهتدي إلى معرفته 
وتحصيله » وذلك مثلٌ: الحدوث والقِدَم وأحكام الجواهر 
والأعراض وما ينبني على ذلك من علوم ومعارف”'' . 

و ج) أمّا انظ فيِعَدَفهُ الشيحٌ أنه « الفكدٌ والتأمُل والاعتباز 
والمقايسةٌ » ورد ما غات عن الحسسٌ إلى ما وُجِدَّ العلمُ به فيه 
لاستوائهما في المعتى واجتماعهما في العلَّدِ 7" , أي إِنَّ النظر: 
هو « الاستدلال العقلئ » المنبني على المقايسة وترديدٍ الفكر 
بين طرفي معلوم وطرب مجهولٍ» وهذه المقايسة أو رذ 
المجهول إلى المعلوم هي لت فكرة الاستدلالٍ عند الأشعريٌ 
ومحتواها الحقيقيٌ » وأكثز عرص اج الت يرويها عون 
ورك ذل دلالة قاطعة على أنَّ الاستدلال هو هذه الحا سي د 
۳ امساح الأشعريٌ : الاستدلال بالشاهِدٍ على الغائب > 
الا ا اجو ل 


.۳۲ ]بسر/١١؟ م. ن: [اللوحة:‎ )١( 
.۱۸ م.ن: [اللوحة: ه/ أ]‎ )۲( 


33 نَظراتٌ في کر الإمام الأسْعَرِيٌ 


يُطلِقُهُ على ما هو أعمٌ من ذلك » وهو المعلومٌ مُطلَقًا » سواءٌ كان 
عن طريقٍ المُشاهدة أو طريقٍ الضرورة أو طريقٍ الاكتساب » 
فالشاهِدٌ هو المعلومُ والغائبُ هو المجهول » وقياس الغائب 
الشاهِدٍ ‏ بهذا المعنى ا يف تدخ الى في 
نظام الاستدلالٍ عيك SR‏ اقول بان هذا 
القياسَ هو لْبُ نظريّة الاستدلالٍ في فلسفَة الأشعريّ . 


0 « الشيحٌ ) في توضيح هذا القياس: « معتّى الشاهد 
وَالمُسْاهَدةٍ هو المعلومٌ الس » أو باضطرارٍ وإن لم يكن 
محسوسًا » ومعتّى قولنا : غائبٌ : ماغاب عن الحواسٌ » ولم يكن 
في شيءِ مِنَ الحواسٌ أو الضرورِيّاتِ طريقٌ إلى العلم ار 

ول 2 نص آخرَ : إن الاستدلال هو ... الاستشهادٌ 
وطلبُ الشهادة مِنَ الشاهِدٍ على الغائب ...» ومعتى قولنا : أصل 
وفرع » ومنظورٌ فيه » ومردودٌ إلى المنظور فيه » ومعلومٌ , 
a Cy a‏ «و» ليس المرادٌ 
ا اه ا راتا وا اتر عه اما 
العالم عن العم به ... «و» معتّى المشاهَدَة والشاه أذ ذلك 


.۲۸۷ [اللوحة:۱۳۹/ب]‎ ۰۱٤ م. ن: [اللوحة:۳/ ب]‎ )١( 


ا نظريّة العلم عند الإمام الأشعريٌ هده 


ترج إلى المعلومات التي هي الأصل في باب الاستدلال )237 . 

ويقول في نص ثالث : « إن E‏ 
علم ما لم يَعْلَمْ بأن يرد 4ُ إلى ما عَم وینزع حكمه نة 
ولا سك في اد نُصوصٌ الشّيخ تتطابق كلها على أن المقصود 
عنده مِنَ الاستدلال هو هذا انوع مِنَ القياس : قياس الغائيب 
على الشاهِدِ؛ بمعتى رَد المجهول إلى المعلوم» أو استنباط 
المجهول مِنَ المعلوم . 

وقياسٌ الغائب على الشَاهِدٍ قياس يقومٌ بين أمرِن : أمرٍ 
معلوم أو أمر مشاهي» يدك له حكمٌ أو وصفٌ معيّنٌ بسبب 
عله تُوجبُ E‏ وأمر آخرَ غائب موصوفِ بهذا 
الوصف وبسبب العلَّةِ نفيها كذلك› فالعلم بأنَّ الوصفٌ 
ثابتٌ في الشاهِدٍ لعِلَّتَ يُوجِبُ العلم بثبوتٍ الوصف لعلَةِ 
نفسها في الغائب » ومحورٌُ الاستدلالٍ في هذا القياس هو 
اشتراك العلة ب بين الفرع والأصل أي : بِينَ الغائب والشاهدِ» 
فلو اشتركتٍ العلَهُ بيتهما وثبتَ بمقتضاها حكم في الشاهدٍ . 
فلا بد أن ينجت نفس الحكم في الغائب» وإلا كاد الوصفٌ 


)210 م. ل 
(۲( م. ن. 


ده تَطراتٌ في کر الإمام الأشْعَرِيّ 


مترتبًا على العلةِ في موطِنٍ وغيرَ مترتب على العلة نفسها في 
موطن آخَحرَء وإِذّا فاشتراك العِلّةٍ بينَ الشاهِدٍ والغائب يُوجِبُ 
طردّها فى المعلول شاهدًا وغائبًا على السّواءٍ . 

ويننفى :الالنفات: إلى أن هذا القاس يعمد فى المقام :الأول 
عن فكرة :و لطر وة الد للد وف الط اة اف الاه 
هو : استلزامٌ العلة لمعلولها أو اقتضاءٌ العِلَةِ للوصفي أو الحكم 
الذي يجب عنها » أي : ضرورةٌ استازام العِلَةِ للحكم مع استحالة 
تخلَفهِ عنها » وهو ما عبر عنه ‏ عادةٌ - بقولهم : « كُلّما وُجدَتٍ 

200 7 7 و و‎ i 2g” 
.' » العله وُحِدَ الحكم على سبيلٍ اللزُوم وامتناع التخلف‎ 
E 


2 


وحدها دون أن يتحة ی فا ار ليا لی كو هاا حت 
اوا هو نيد كلاه اا يشترط الطرد 
والعكسس في العلَة العقلية » لأنَّ العلّةَ العقليّة تُوجِبُ حكمها لا 
محالةٌ» بحيثُ لا صخ إثباتُ العو مع د تفي الخكم » ولا إثبات 


E‏ ريرك الجر مسارم او 
الآخَرِء ولا نف أحدهما مع إثباتٍ الآخَرء وإلا فَقَدَتِ العلَهُ 


. ٤١۸/١ شرح المواقف» للشريف الجرجاني:‎ )١( 


أصولٌ نظريّة العلم عند الإمام الأشعريٌ o¥‏ 


حكمها العقلي المجمع عليه وهو « الاطراد» . 

رق اق وا هاي الا حل ااا 
بالمتحرّك وبالعالم » فلمًا كان المتحرك والعالِم في الشاهدٍ 
بالحليننا بندانا اسان مسحي ا ق ا 
والعلم في العالم» وجب أن يطرد هذا أيضًا في كل متحدّكِ 
وفى کل عالم . 

وما يجب أن نتنبه إليه في قياس الغائب على الشاهِدٍ عند 
الشيخ» أن الحكم على الغائب بما حك به على الشاهدٍ ليس 
كما با عاق نامهد ازع الاك فاليا ف 
الأمر في هذا القياس هو : أنّنا لكا رأينا أن العالِم في الشاهِدٍ 
هو مَن قامَ به عل » حكمنا بأنَّ العالم في الغائب هو أيضًا مَن 
قامَ به عل » أو اننا لا لم تُسَاهِدْ فاعِلًا إلا كان حيًا عالِمًا 
كن بقياس الغائب عليه . 

تعم » ليست المشاهدةٌ هي عِلَّةَ الحكم بين الأمرين » وليسث 
هي المسوّعٌ المنطقيئ عند الشيخ ‏ للانتقالٍ بالحكم إلى المثال 
العاف لدان على للف أذ الس نقعة يقول زر لسبا شرل : 


.306 ]ب/۱٤۸:ةحوللا[ المجرد. لابن فورك:‎ )١( 


0۸ نَظراتٌ في فكر الإمام الأَسْعَرِيٌٍ 


إن من غاب عدا حيع قادڙ قياسًا على أنّا لم تُشاهِدٌ فاعِلًا إلا حيًا 
عالِمًا قادرًا» ومن قال ذلك كان غالِطاء بل نقول : إِنَّ العلم 
بالقديم بِأنّهُ حي قادِرٌ» بظهور أفعاله الحكميّة منه»“. 


وهذا النَّسُ صريح في أنَّ مبتى قياس الغائب على الشاهِدٍ 
ليس هو المُشاهدةً . والعلمُ بِأنَّ الفاعلَ القديم حي وعالِمٌ وقادِرٌ 
لسك فاق أن الفاعل في الشاهِدٍ حي وعالِم وقادرٌ» وان ما 
هنالك مق ا 
المحكية مِنَ القديم › ودَلالَتها الضروريّة - عقلا - على حيا 


وإذًا فها هنا في الغائب حر که استدلالٍ مُستقلة ة تمام 
الاستقلال » مضموثها طرد العلّةِ في المعلول » وهو - كما عرفنا- 
حك علي بحت لون رودي عد راد زان قباس اول 
ونّما ينطلِقٌ رأسًا من مبدأ ‏ العِلَّية ؛ » وسواء قُلنا بمعناها العقلي أو 
بمعناها العاديٌ » فالمهعٌ هنا هو : حك العقل بطرد العِلَّدَء وهو 
حكمٌ لا ينتقض شاهِدًا ولا غائبا . ۰ 


5 


هذه هي خطوةٌ أ- خيرةٌ أو ثانية » فى قياس الغائب على 


1 


د 


0 


.۲۸۸ ]أ/١5٠‎ : م.ن: [اللوحة‎ )١( 


أضول نظرقة الل علد الام الأشعرق 0۹ 


الشاهكء تقدفها خملوة ا معرفةٌ أنَّ العِلَهَ في الشاهِدٍ 
هي سببُ الحكم بالوصفٍ › ا 5 
الفاعل في الشاهِدٍ ‏ مثلا - بالحياق والعلّم والقدرةٍ » هي ظهور 
الأفعال المُتقَتَةِ المُحكمَةٍ م مِنَ الفاعلٍ ) ا غيرَها ؛ 
لأنّنا لو جوّزنا صدور أفعال مُتَقَّنَةِ م من فاعِلٍ لا حياةً له ولا عِلمَ 
ولا قُدرَةَ فإنّنا سنجوّرُ ‏ بالضرورة - صدور الأعراض - كما 
يقول الأشعريٌ ‏ ممن ليس بعالم ولا حي ولا قادِرء بل هذا 
افخ أقل اما و التجويز اال ۰ 

ذا فما دام قد ثبت في الشاهِدٍ أذ الفعلَ المتقّ هو عل 
الحكم بحياةٍ الفاعل وقدرته رات شار ادن مادام كد 
يك في الشاهِدٍ أنَّ هذا الشيء عِلةٌ فكيفما كانت هذه الله 
شَاهدًا أو غاا فجت أن تطرِد في معلولها» ويَثقِتَ بها 
الوصفٌ أو الحكم الذي عرفناه لها في الشاهِدٍ» وإلا كان 
عدم قياس الغائب على الشاهِدٍ ‏ مع هذه التسوية - نقضًا 
لل وتخصيصًا لها ؛ مع أن الاثفاق قائم ب ين الجميع على أن 
الأطراقت ا ا ده اليه وعد ال - هو 
من خواصٌ العلل العقليّة التي لا تُفارقها . 


2210 م. ن. 


36 نَظراتٌ في فكر الإمام الأسْعَرِيّ 


وفي ما أُعتقَدُ فإنّ قياس الغائب على الشاهِدٍ يعتمِدُ عند 
الشيخ - في مستوى الشاهِدٍ ‏ على تحديد الل في الوصفٍ 
أو الشكم » بيدما يعتيد ا تسر كني ا 
وإثبات, حكيها هناك» وعلى ذلك 0 الححكمٌم أو 
« الوصفٌ » في الغائب معلولا اوجود A‏ يل 
فاضا عل دات الرضقك الذي تک جن فل ف العام 

ونستطيع القول إِنَّ قياس الغائب على الشاهِدٍ هو أشْبَهُ 
شاد وحكم غيه مشاهدٍ ؛ ذلك أنَّ الاستدلال في الشاهدٍ 
يعني ثبوت الوصف بموجب العلة» والاستدلال في الغائب 
ی اکا فرت الشكم رجب اا ون ها كات 
ا في قياس 
الغائب على الشاهدِ» وهو ا الوحيد لمال الحم أو 
ا بينَ الشاهدٍ والغائب » وبدونٍ تحرير لعل شاهدًا 
واشتراكها غائبًا فإِنَّ قياسَ الغائب على الشاهدٍ يَفْقِدُ معناه 


ع 


تماما في إفادة الهلم عند الشيخء > فلو افترضنا - مثلا - أن 
شخصًا ما نشأ في بلدةٍ E‏ 
أسود » فهذا الشخصٌ الذي لم يُقَدَّدِ له أن يرى إنسانًا غير 


أصول نظريّةِ الجلم عند الإمام الأشعريٍّ 51١‏ 
أسوة » لا مسو له عقالًا ‏ في أن يَحكم على کل إنسانٍ غائب 
أنه أسودٌ اللَّونِ اعتمادًا على مشاهدته » ولو كان الامو كذلك 
لكان عق فا ناديد مانا لأا سودة ارق عالت 
الى فة يقال :فى من لا يعرف إلا الما العذات وا بخ 
في حكيهٍ بأنَّ كل ماءٍ غائب عذبٌ » اعتمادًا على المشاهدة » إذ 
لا عِلَيْةَ بين معتى الغذوبَة ومعتى الماءِء وأيضًا لاعِلَيِةَ - في 


3 ا 50 


المثالٍ السابق - بِينَ معتى السَوادٍ وبين الإنسانية. 

ومن هذينٍ المثالَنٍ يض لنا - في غير يس - أن قياس 
الغائب على الشاهد يتأ سس على القواعد التالية : 

(أ) عدم التعويل على الحكم في الشاهِدٍ . 

(ب ) ضرورة تحرير العلَّةِ شاهدًا . 

( ج) ضرورة اشتراك العِلّةِ غائئًا . 

ومن هذا المنطُلّقٍ تتهاّى طائفةٌ مِنَ التشكيكاتٍ بناها 
الج فلن عذال الع افد عل الاب ن 
هذه التشكيكات : إذا 0 لا في الشاهد فاع ر 
جسمًا فيجبُ طردُ ذلك غائًا » وبحيثُ يلرم أن يكو القديمُ 


۹۰ ]أ/١51١:ةحوللا[ م. ن:‎ )١( 


۲ نَطَراتٌ في کر الإمام الأْشْعريٌ 
0 لحقيقة oS‏ 
أمد الاستدلال 2 a‏ قياس مر هو N.‏ 5 اا 


لكان يِن اللَّازِمٍ أن تحكم بن كل فاعلٍ في الغائب جسم , 
لکن نمط الاستدلال متبط أشك الارتباط وأوتَّقَهُ 'بتحرير 
( العلّة) شاهدًا ثم إثباتها غائئا » ثم صد الحم بعد ذلك في 
الغائب » وإنّنا لتعرفٌ أن الفاعِلَ ‏ في الشاهِدٍ ‏ لا يكونُ فاعِلا 
لجنم ت التعديية علة في ا 
أفعال لهاء أو كما يقولٌ الأشعريُ : « لم يكن الفاعِلُ فاعِلًا لان 
جسم » ولا كان يُعْلّمُ جسمًا لظهور الفِعل منه» لاه يكونٌ 
جسمًا عل أو لم يَفُعل)”'2. 
فإِذًا ليست هناك على مستوى المشْاهَدَةٍ ‏ عَلاقةٌ عاي بين 

الجسميّة وبينَ كونٍ الفاعل فاعلا » وعليه» فليسث هناك عله في 


و 
ن 


الشاهدٍ أصلا حى تَنْيِتَ في الغاقبا بطر خكمها فی أن كل 
فاعل جسم . 

ومن هذا المُنطلق نفْسِه ‏ أيضًا- ئد الشيحٌ كل تشكيكاتٍ 
المُلحدِينَ والدهريّينَ في مغالطاتهم التي وها على قياس الغائب 


)۱( م. ن. 


أضول نظريّةِ العلم عند الإمام الأأشعريٌ 1۳ 


على الشاهِدٍ بدونٍ جامع يجمَح بِينَ الفرع والأصل » أي : بين 
الا ا يكل ا ر فغ 
DT N‏ 
رد ذلك المحكم في کل شيءٍ غائب » أو: لجا كانت المشاهدة 
لاثرِينا إلا جوهرا أو عَرَضًا أو جسما » فيجبُ أن يَطَرِدَ في الغائب 
وال راف أو : إذا کئا لم نشاهذ إنسانًا إلا من نطفةٍ » 
AE ON TOES EY,‏ 

وهذة التحالظاث إلما تاتس دات افا عن حر 
الفكر في هذا القياس . ويقِفُ الأشعريٌ من هذه المُغالطاتِ 
ومن أمثالها موقِفًا واجدًا يُتبَهُ فيه على أنَّ مبتى قياس الغائب 
u aT‏ ل 
عله عقليةٌ تُحَمّمْ إلحاق الفرع بالأصلٍ في الحكم : (إِنا إِنّما 
اوج تماد لاماي حاتي ور لخت إلى اليم 
إذا استوّى معنياهما › وَاتَفْقَتٌ ع وکان اش مثلٌ 
اا يكن الع ا عو ولا ره 
عَرَضُ» ولا لاله جسم » ولا لاله لا يخلو مِن واحدٍ منهماء 
لم يُوبجب القضاءُ بذلكَ على الغائب » ولا كان إِنَّما ننْبِتُ 
الشيءَ شيعًا إذا أثبتناه موجودًاء ثم ننظد بعد ذلك فيما عدا 


34 نَظراتٌ في کر الإمام الأْشْعَرِيٌ 


و عم 


من أوصافه فيحكم له بمثل كمه » فإن أُوجَبَتٍ الدّلالة أن 
یکو جوهوًا أو عَرَضًا أو جسمّاء حكمنا له بذلك » وإِنٍ 
اقتتضت الدَّلالةٌ أن يكونَ بخلافٍ وصفها أثبتناةٌ شيئًا » وأخلنا 
وصقه TO‏ 

ومثل هذه المغالطات إِنَّما تنشأ- كما قُلنا ‏ مِنَ القَفْرْ على 
شرط الاستدلالٍ بقياس الغائب على الشاهِدٍ » وهو : تحريث العِلَةٍ 
شَاهِدًا ثم اشتراكها غائئا» أو بتعبير الأشعريٌ: « استواء العلَةِ ) 
بينَ الفرع والأصل» والحقيقةٌ أنَّ الاستنباط في كل هذه 
للع د سو اا لو 
وكسكبي: + وین يبك مع العوالد الدائر بِينَ الثطفة والإنسان 
وبِينَ معتّى الإنسانيّة عَلاقةٌ عة أو معلول» بل كل ذلك يفتقدٌُ 
SS‏ 
ملا لش ف ملا قان ده محمة لی ضرورة اح 


.۲۹۱ ]ب/۱٤۱:ةحوللا[ م. ن:‎ )١( 


أصول نظريّة العلم عند الإمام الأشعريٌ 1٥‏ 
مِنَ العلَةِ إلى المعلولٍ » أو تذهبُ من المعلولٍ إلى العلَةِ . والطودُ 
والعكسش - كما تقدّمَ ‏ لا يُصَحَحانٍ إثبات أحدهما بدون 

ولا أن الاستدلال | لمبنية على ضرورة التلازم بين 
طرفي | لعلكة : فن اف أنواع الاستدولات وألزمها فی 
الك 5 ب فى تحصيل المعرفة وإدراك العلوم . 

نَع نقطةٌ تتعلّقُ. بنقويم قياس الغائب. غلى الشاهِد في 
مار الأشاعرة هعد الاأشعرئ وه قط يطول "الول افيه 
إذا أريد له الاستقصاءٌ والاستقراء» فقد تطوّرت نظريّةٌ العلم 
يدن متأ ري الأشاعرة تطورًا كادّت تختفى معه كل ملامح 
فلسفة الشيخ وأفكارو وتنظيراته اختفاءً تامًا » غير ننا سنعرض هنا 
للقَدْرِ الذي تسم به طبيعةٌ هذا البحث المرتبط بتوضيح (:ذ 1 
مان 
القول في هذا القياس مِثْلَّما فَعَلَ الأشعريٌ وإِنّما بخص فيه 
ا خیصًا ينحصر فى أن اأ 2 أو الصّفةً التى ت : فی 


ل ظراٹ في فکر الإمام الأشْعَرِيّ 


الصفة فاه مستحقٌ لتلك العِلّهَء وذلك كعلمنا بِأنَّ الجسم إِنَّما 
كان ا يران العام إا كان هالعا خا 
فوشت بحب القضاء ياثباتِ يلم كل من وُْصِف بألّه عام » وتأليفُ كل 
ل EES‏ 
لمل لا جوز أن يُستحقٌّ مع عدمها ولا لوجودٍ شيءٍ يخالِفه؛ لأنَّ 
ذلك بُخرجها عن أن تكونّ عِلَةٌ للخكم )”23 . 

وأمًا ما إمامُ الحرمَين فنا َد له رين يكادان يتعارضان 
تمامّاء فهو في كتابَيه : «الإرشاد» و«الشامل» : وحمت 
بقياس الغائب على الشاهِدٍ كطريقٍ من طدق الاستدلالٍ 
ركسا لحمو انيلم الشيوه REE‏ 
العلم الاك ت ارك ليدن .اله بين ري إل قباد 
الغائب على الشاهدٍ , غير أَنّه يُتبَهُ الأذهانَ إلى أنَّ هذا القياسّ 
اك ذو حدّين : لاله إذا اعتمَدنا فيه على المُشاهدة فقط 

فته يَجْدُ إلى الإلحادٍ والكفر » ومن أجل ذلك يُوجِبُ الجوينيٌ 
في هذا القياس ضرورة « الجمع » ن |الأصل والفرع » ويب 


1 


.١ كتاب التمهيد» للباقلاني:‎ )١( 


اول نظرئة الجلم عند الإمام الأشعريٍّ 3 
أن الجمع ا أو الشرط أو الحقيقة أو الدليل . 
يقول إمام الحرمين : «فاعلم أنَّ إثباك العلم بالصّفَةٍ الأزلية 
لا يُتلقَى إلا م من اعتبار الغائب بالشاهدِ» والقحكه بذلك من 
رع دن الدَّهرِ والكفر وگل 0 
فإِنَّ من قال : يُقضَّى على الغائب بكم الشاهدٍ من غير 
حيثٌ لم يشاهد فاعِلًا إلا كذلك » ويلزمُ منه القضاءُ بتعاقّب 
الحوادث إلى غير أوّلٍ ِن حيثٌ لم يشاهذها إلا متعاقِبدٌ » إلى 
غيرٍ ذلك مِنَ الجهالاتٍ ١")‏ 
وقول اا و و 
على الغائب من كل وجدء ولا سبيل إلى طرده من كل وجه 
وَإنّما شوغ القول به إذا اجتمع الشاهِدٌ والغائبُ في عة أو 
شرطٍ أو حقيقة أو دليل)”' . 
وواضځ من هذين النَّصَّينِ أن لكوي ينوي( لضي ولا 
يخر عن مذهبه » بل یکا يُرَدّدُ فكرتّه نفسَها في اعتبار قياس 
)١(‏ الإرشاد. للجويني: ا رات 


(۲) الشامل في أصول الدّينء للجويني: .٠٠٠‏ 


1۸ نَطراتٌ في يكر الإمام الأَسْعَرِيٌٍ 


الغائب على الشاهدٍ من مدارك اليقين » ولكن مع ضرورة 
عاد توج دن لزه الجمع الأربعةٍ بِينَ ين الأصلٍ e‏ وکل 
AON EGA‏ 
أقَوّى أنواع الجمع . 

غير ألا نَجدُ عند الجوينيع موقفًا آخر يتنكز فيه لقياس الغائب 
قن لعن م لقنا SO a‏ بين 
دلائل العقول أو مدارك العلوم» وقد كان موقِقُه هذاء وهو 
بصددٍ تقسيم أَدلَةِ العقولٍ رمحن و 

وهنا يقول الجويرئ : «ثمٌ ردب انا ادل العقل ترتيبا نتهُلّه ثم 
ن فسااه وُوَضّحُ مختارنا » قالوا : أله العقولٍ تنقيم أربعة أقسام : 
أحذها : ناء الغائب على الشاهدء والثاني : إنتاج المقديات الاي « 
والثالثٌ : السَر والتقسيم » والرابع : الاستدلال بالمتّمَق عليه على 

ثم قالوا : أمّا بناءٌ الغائب ب على الشاهدٍ فلا يجوز التَحَكُمْ به من 
رصاح عا ةودن ن التحكم به بهت الفشئهة وعطّاتٍ 


الفغطلة و غوف بضائة ا او 


فأمًا نحن فلا نرتضي شيئًا من ذلك » فأمًا بناءُ الغائب على 


أصول نظريّة العلم عند الإمام الأشعريٌ 1۹ 


الشاهِدٍ فلا أصلّ له » فان التحكع به باطِلٌ وفاقًا » والجمغ بالعلٌة 
TE‏ 1 

وإِذا فقياسُ الغائب على الشاهِدٍ ‏ في هذا النصّ - قياش 
لا يودي إلى نتيجة يقينيّة حتّى وإن كان مدازه في الاستدلالٍ هو 
الأرقاط يو العا مو لعلو ؛ لأنّ الجمع بالل E e‏ 
الحرمين ‏ لا أصلّ له ء وتعليل ذلك أن لا عِلَةَ عنده ‏ باعتباره 
أشعريًا ‏ ولا معلول » فليس بين هذين الطرفَينٍ ارتباط ضروريٌ » 
بل هذان الطرفانٍ ليسا - مِنَ الأصل ع ركه 

ولا يجدٌ الباجثٌ مَفرًا م مِنَ الشعور بنع تعارض في كلام 
الججوينئ في هذه المسألة وأنَّ له فيها كلامين مُتعارضَين » وذلك 
حينَ وصفّ هذا القياس بأنّهِ ساس ثبوتٍ العلم بالصَّفَاتٍ الأزليّة 
ثم وصفَهُ ‏ بعد ذلك - باه قياس باطِل لا أصلّ له » ثم حاول 
تعليلٌ هذا الطلانٍ بان قياس الغائب ب على الشاهك يعمد افیا 
بعتي - على الجمع بالل » ولا عة ولا معلولَ عند الأشاعرة . 


وة الأمر أن الجوينيّ وإن كان يُنكد - مع الأشاعرة - 


2 


ِعِلَةَ والمعلول بالمعتى الحسيئّ » أي : ينكد تأثير العكلٍ 


.17.0-175/١ البرهان في أصول الفقهء للجويني:‎ )١( 


۷۰ ظرات في فكر الإمام الأشْعَرِيّ 


e‏ فاته ممّن يقول بالعلل العقليةء ومن 
يشترطونٌ فيها لكا 000 أي بضرورة 
تو جبه u‏ قول 5-0-8 : ومن شرائط العلة العقليّة 
اخ الفا OE‏ سمس البرك العاف قوت البو 
البسطلول :كو اذا تایان ترقا ملو لبا و ا 
وإذا كان الجوينيٌ - في هذا النَصّ - يعترف بالعلة العقلية 
ويشترط e e‏ فكيف 0 5 0 
ر ا ولا 1 عند ؟! 
القیاس yT‏ ار أو تأويله » الع إل إل لذا قُلنا إن 
هذا الاقف قفن يدل عا على دل موقفه من نظريّة الأحوال 
ورجوعه عن القولٍ بهاء وهي نظريّة يه يجْمِعُ القائلون بها على 
القولٍ بِالعِلّلٍ العقاية وعلى وجوب الطردٍ والعكس فيها . 
هذا هو قاس الغائت عن الشاهد عفن الأشعرئ» وهوت كما 


(1) الشامل» للجويني: ٠٥۸‏ . 


أصولٌ نظربّة العلم عند الإمام الأشعريٌ ۷1 


عرفنا - أساسٌ في نظريّة العلم عند الشيخ » ودليله الذي يُعَوّلُ عليه 

في المعقولاتِ وفي اكتساب المعرفةٍ بشكل عام » وليسّ هذا 
قياس هو كل ما عند الأشعري من دلائلٍ العقول » وإنما هناك 
طرق أخرى إلى جوار هذا القياس» منها : 

دليل الشبر والتقسيم : 

وهو: (أن يُسْكَدَلٌ على الشيءٍ بأن ينقَيَِ : في العقل إلى 
اقام فد الاقام كلها إلا واجدًا » فيُعلّمَ أن ذلك القن 
هو ا E GE RS‏ 
السهة فيه حاصرة › أي یکول الا العقل مُنحصرًا 
ومُحدَّدًا بالأقسام المذ كورة في الذّليل » ولا بد أيضًا في قياس 
ار وال من أن تنحصر الاحتمالاث بينَ النفي 
EEN SCR e‏ 
قِسمًا واحِدًا أن يثبتَ هذا القِسمُ ل أمَا إذا ا 
الأقسام بأن كانت منتشرةً غير محصورة عَقلاء فان هذا 
القاس لا يفيث اليقيك. أبذا : 

ونلاجظ أنَّ تقسيم قياس الشبر والتقسيم إلى حاصر وإلى 


.۲۸۸ المجردء لابن فورك: [اللوحة:۱۳۹/ب]‎ )١( 


۷۲ نَظراتٌ في فِكر الإمام الأشْعَرِيٍ 


منتشر » إِنّما هو من تحليلاتِ أئكة الأشاعرة في مرحلة ماخر 
والشيحُ لم يتعض صراحة للحَصر والانتشار في حديثه عن هذا 
القياس » غير آنا لا نشك في أن ما قن إليه المتأخرون لم تب عنٍ 
اعتبار الشيخ وهو بصدد الكلام عن الجََدَلٍ باعتباره طريقًا من طرق 
المعردة واعو قل الفيك ف نهدا المقامعلن أذ المتوال الجدلة ذا 
كان حاصرًا كان لوكا ا > وإن كان غير حاصر فإِنَّ 
المُجِيب لا يلتزم بالإجابة عنه » وقد مَنّل الشي للسؤالٍ ا 
بالسؤال الدائر بين الحدوثِ والقِدَم بالنسبةٍ للعالّم » ومثّلَ للسؤالٍ 
غير الحاصر بالقيام والقعودٍ بالنسبةٍ اا 7 

ويرى الجوينيٌ أيضًا أن دلبل ابر والتقسيم إن كان 
التقسيْ فيه غير حاصِرٍ فهو دليل باطل » والأمؤ على عكس 
ذلك إن كان التقسيم محصورًا بينَ نفي وإثباتٍ . 

يقول إمام الحرمين : «وأمًا السَبرُ والتقسيم فمعظمم ما 
يُستعمّل منه باطل فإِلّه لا ينحصِئٌ في نفي وإثباتٍ ... فأ التقسيم 
الدائه بين النفي والإثباتٍ فقد يحص ركنا في النظر الصحيج ) م 
تن د N‏ 


.5 95-98 عأ/١‎ ٤۳ المجردء لابن فورك: [اللوحة:‎ )١( 
.١51/١ البرهان» للجويني:‎ )۲( 


أصول نظريّة العلم عند الإمام الأشعريٌ Vr‏ 


رَد المختلف فيه على المتقّق غلية؛ أو الاستدلال بالمتَّمْق 
عليه على المختلّفٍ فيه » والمتّمَقُ عليه في هذا الدَلِيلٍ هو 
الأصل»› والمختلف فيه هو الفرعٌ » ومدارٌ الاستدلالٍ هنا هو 
عل ای س إلى دی واا 
أن الفرع لا يختلِفُ عن الأصل فيجبُ أن يُعطى خحكمه"» 
وقد مَثّلَ له الأشعريّ بالاستدلالٍ بالابتداء في الحََلْقِ على 
الإعادة بعد الموتٍ» فإذا كانت التَّشْأةٌ الأولى محل اتّفاقٍ 


5-5 


0 


وإقرارٍ مِنَ المُنكرِينَ» وكانت من جنس النَّشْأةٍ الأولى » فيجبُ 
E‏ إذ الفرعٌ 5 مثيل للأصل » وحکھ 
الأمثال واجدٌّ» فيجث أن يثهْتَ له له ما تبت للأصل . 

وق استنبط الشيح طريقة الاستدلالٍ في هذا الدليلٍ 7 
القرآنِ الكريم حين لَقَتَ أنظارٌ مُنكري البعث وإعادةٍ الأجسام 
اسيك إل أن ما "يتكزوته ويحتلفون حوله عفرن 7 
ويتّفقَونَ عليه في موطِن آخرء وهنا يقول الأشعريٌ : ( كنحو 
ما كر الله تعالى مِنَ التنبيه لمُنكري الإعادة على الاستدلالٍ 
بالابتداء على الإعادة » لما قال : اوش لدی حلق الوت 


سر و ار سے + CA‏ 


رض بِعَددِرٍ 01 أت لق مثلهم يل كه ريس : الآية »)]4١‏ 


)١(‏ المنخول من تعليقات الأصولء للإمام الغزالي: 4 ه. 


7 ترات في فِكْرٍ الإمام الأَشْعَرِيٌ 
5 وح ألم : 1 عرب ب 

[ و ] قال: #ولقد عَامَثُمَ اَنَأ الأول فلولا تد درون 
[الواقعة : الآية 75]» وقال : #وهوٌ ا دچ [الروم : الآية ۲۷[ 
في كل ذلك ينهم على الاستدلال بالابتداءٍ على الانتهاء'' ' » وعلى 
الإعادة بالابتداء الذي أَقدُوا به واعترفوا بصكيه » فأراهم أَنَّ ما 
صَلَّحَ للابتداءِ مِنَ القُدرةِ فهو يصلخ للإعادة)”" . 
الشيخ › فعنده ايسا أن : « الاستدلال بالمتفق على المختلف 
لا أصلّ لهء فإنَّ المطلُوبت في المعقولاتٍ العلم» ولا أثر 
للخلاف والوفاق فيها)7". 

ونا لا نفهم كيف يكونٌُ الاتفاق فى الحقائق ‏ وكذا 
نظريّةَ العلم عند إمام الحرمين لأنّها تعتمدُ اعتمادًا كايا على 
أن العلوم كلها ضروريّةٌ » وأنَّ العلوم إذا حصّلَّتٌ فى الذهن لا 
يكون فيها علم أَبْينَ مِن علم آخَرَ ولا أوثق منه» وان طرق 
العلم تدوز كلها على تقاسِيم مُنضبطةٍ ومنحصرة بِينَ النفي 


)١(‏ الأصل الخطوط: بالانتهاء على الابتداء» وهو غير واضح. 
(۲) المجردء لابن قُورَك: [اللوحة: ١٠6١/أ.‏ ب] 3104 509. 
(۳) البرهان» للجويني: ۳۱/۱ 


أصول نظريةِ العلم عند الإمام الأشعرييّ Vo‏ 
والإثباتِ فقط ‏ فان هذه النظريّةَ لا تسمخ بطرقٍ ا 
لا تدوز على النفي والإثبات . 
ومن هنا لا يرتضي إمامُ الحرمين من أَدلَة عه د 
ابر والتقسيم إذا كان منحصرًا بِينَ نفي وإثباتٍ » إذ هو بهذه 
الخصِيصةٍ ركنٌ في النظرٍ الصّحيح على حدّ تعبيره . 
ويبقَى أن نعرف ا د السو ل ع اقفر للك 
المنهج المُسمّى عندّه بعلم الجدل أو منهج الجَدلٍ» وهو 
يك ديقي له أحكاقه فاه وآدايهع 07 المنهج طريقٌ 
من الطرقٍ المؤدّية إلى اليقينٍ وإلى معرقّةِ الحقٌء ولكن بشرط 


TE 


للنظر أو الاستدلالٍ ‏ فيما رى الشيحٌ ‏ شروط عائّةٌ يجبُ أن 
تتوفرَ بدِقة في المستدل » وهي في ججملتها تدوز حول ضرورة 
تجد الناظر المستدل من الميل - سُلفًا إلى مذهب دون مذهب 


۷۹ : انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب: أسس علم الجدل عند الأشعري‎ )١( 


۷٦‏ تظرات في فِكْرٍ الإمام الأَمْعرِيٌ 


بسبب شهرته » أو سهولَتِهِ » أو موافقته لهَوَى التّفس » كما تدوز 
هذه الشروط أيضًا حول موضوعية المسعيل نجه في عملئة 
الاستدلالٍ » وذلك بان تكاقاً لدية الدّعَاوّى وتتساوّى في القَبولٍ 
وفي الرَفْض . 

ويرى الشيخٌ أنَّ على المستدل أن يبدا فيعض على نفسه 
وأقذ ر ى المعارفٍ » ضروريّةَ كانت تلك المعارف 
أو مكتسَبة » ثم يعرِضٌ بعد ذلك ما يريد أن يعرِقّه ويعلّمَه 
فيشير أغواره ويمتحته » وهو في کل ذلك يقايسٌ بين ما يعلمه 
وها جياه تح CO‏ ا ا ميزانًا وقانونًا يمتحنٌ 
به المجهول » فإن سهد الأصل 0 أو المعلومُ للمجهولء 
عكو بعكو ولع يترد 

وعند الشيخ أن النَظَرَ إذا تم في هذا الإطار فإنّه شيج للهلم 
ودوك لد ل ا بوسيدة :زللك أن طريق النظر يُسقط 
الحوائل والموانع بِينَ ن الأصلٍ زاترن كريس على الناطر اعرد 

ين المعلوم والمجهول إلا إسقاطً ما بيتهما من شواغلٌ وعوائق 
ETS‏ ع 
حصو اولع عي لحر كروي لوت كدي عفان مرورة : 
وليس النظو مولدًا للعلم توليدًا لا محيصٌ عنه » كما هي نظريه 
المعتزلة في اكتساب العلم » بل إِنَّ ذلك مما تقضي به العادةٌ 


3N 


1 نظرئة الملم عند الإمام الأشعريٍّ 71 
ا كز متضيرل العلم عَقِبَ قفي النعا و 
وفي ما يرى الشيحٌ فان علومَ المحقَّقِينَ مِنَ المتكلمين 
ودواعيه على التفصيلٍ » أمّا غيزهم مِنّ المؤمنِينَ فإن علومَهم 
تَحصّل لهم من تطبيتي قواعدٍ النَظِر بشكل إجماليٌ » ويبقى 
القويق ا :مسا زنه و طاريق ا 
وهؤلاء إمًا مُقلدونَ O)‏ وغة الجن داكا سبال إن 
أخطأوة وتنكثوا ار 


e yy 
الجسل والعقلٍ والخبرٍ الصّادقِ » وبعبارة أخرى : عل‎ : 
ال ين سر‎ 
الحِسٌ وإن كانت ناقصةً وجزئيّةٌ فإنَّ حقائق العقل تُكمّلها‎ 
وها غو أن خا العقلٍ ليست كل ما هنالك من حقائق‎ 
ومعارف» وإذًا فلا بد من مصدر ثالث يكيل دائرة العلم‎ 
› والجكمة عند الإنسانِ » هذا المصدرٌ هو «الوحي الإلهئ»‎ 


.550١ المجردء لابن قُورَك: [اللوحة:۱۲۱/ب]‎ )١( 


۷۸ نَظراتٌ في فکر الإمام الأَشْعَرِيٌ 


وضرورئه نابعة من أنَّ العقل لا مأمَنَ له في مجال الشرع ولا يقينَ 
له یعتید عليه » إذ کل واجب في دائرة ار إن مصدرَة 
وطريق معرفته طريقٌ وحيدٌ هو «الشرع» وليس العقل » ويترثَّبُ 
على ذلك أن تكو جهةٌ الإيجاب في الأحكام والتكاليفٍ 
الشرعيّة هي المع » وأنَّ الإنسانّ لا يُكلَْفُ شيئًا مِن جهة العقلٍ 
أبدًا - فيما یری الشيحٌ ‏ لأنَّ العقلّ لا يُوجِبُ شيا ؛ إذ التكاليفُ 
الشرعيّةٌ وأضداذها يستويان عند العقل » وهو لا يدرك ما يترئّبُ 
على الواجباتٍ والتكاليفٍ من نفع أو ضَرَرٍ حتى يُوجِبَ نوعًا مِنَ 
التكاليفٍ ويُكرّمَ نوعًا آخرّ منها . 

ومن كل ما تقدّمَ نستطيعٌ أن نقولٌ : إن نظريّة العلم عند 
الإمام الأشعريّ ترتكزُ على الحِسٌ وعلى العقل - بديهة ونظرًا - 
كما ترثك بلقَدْرَِْسِه على خير المعصوم » وهي بهذه الأشس 
الثلاثة : الحِسٌ - العَقلِ - الوحي » سكل أساسًا عميقًا لفلسفة 
عقلية واقعيّة مُكتَمِلَةِ الأبعادٍ . 


اس عل المجدل عبد الأشعرئ ۸۱١‏ 


ف 


ھی : 

نتناول في هذا ا وار الجدلٍ » عند الإمام 
أبى الحسن الأشعرئ» ونود اَن نوصح من البداية أنّنا لا نتناول 
- في هذا الفضلٍ - موضوع عِلم الججدلٍ بوجي عام » ولا 
نتعرّض لتاريخ هذا العلم من حيث النشأة والتطوٌرُ إلا بالقدر 
EA oa ad‏ كما العام 
0 لقضاياة المختلفة 0 0 3 بصورة مستوعَبة 
الْجَوَينئٌ 8 أو أو الإمام أي حامد اغراي أو عند فخر 98 
اراز او د رک الدين العميديٌ الحنفن (ت. ٠١1"ه).‏ 

نما علق بأ لم الجدل عند الأشعريه خا فان بحتنا 
متحد دة هى على الترتيب : 


(9) تكس هد الفصبل: ىن مجلة: كلية أصول الدين» بجامعة الأرهر بالقاهرةع 
العدد )٤(‏ سنة: 18 ام. صفحة: ٤٤‏ ۲. 


A۲‏ نَظَراتٌ في فكر الإمام الأَسْعَرِيٌٍّ 

-١‏ مصادر علم الجدل عند الأشعريٌ. 

؟- خصائص علم الجدل عنده . 

۳ قواعدٌُ علم الجَدّلٍ كما يعرضّها الأشعري . 

د لانت اف انز بها امنا E,‏ مره الوا 

وفيما عدا هذه المسائل الأريعء فإنّ هذا الفصل لا عتى بعرضه 
ولا بمناقشته» الله إلا بالقَدْرٍ الذي يتعلّقُ بموضوع البحث من 
توضيح أو تمثيلي» أو تحديدٍ معنّى غامض في كلام الشيخ. 

مصادر علم الجدل عند الأشعري : 

وسوف نعتمدٌُ في فصلنا هذا - في المقام الأول - على كتاب 
«مجرد مقالات الشيخ بي الحسن الأشعري» وعلى الفصلٍ 
المستقل الذي خصّصه ابن فُورَك؛ لبيانٍ آراءٍ الشيخ» وبيانٍ مذهبه في 
الجدل بشكل عا . 1 

وتنئِعٌ القيمة الحقيقية لهذا الكتاب - بوصفه مَصدرًا أصيلا 
لآراءِ الشيخ - نا انه أو وليه - ابن قُورَك - يأځذ في 
ابا راو اول سد ريل لكايه جنا E‏ 
أصولٍ مذهب الشيخ الأشعريٌ في هذه المباحث التي ألمَغنا 


.۳٦۱-۳۱۰ ع(هملح١ه4‎ (6١-١ ٤۲ من المخطوط , ورقة‎ 56 .51١[ فصل‎ )١( 


ان عله ادل ا ی AY‏ 


إليهاء وقد أخذ ابن قُورَك نفسه بمنهج علميٌ دقيق.. يتلخصٌ 
في نقلٍ نصوص الشيخ في المسائل التي بوج له فيها 
بوط أن نجنا إلى ابره رفيا ذاه قن ر 
على نفيه أنْ يكونَ كلامُّه فيها على حَسَب أصولٍ مذهب 
الصّيخ» بل إِلّه أذ على عاتقه أنْ نْ يُميّرَ الآراء المقطوعٌ بها في 
مذهب ب الشيخ م مِنَ الاراءٍ المُختلفٍ فيهاء وأنْ يشير في مواطن 
الاختلافٍ إلى ما هو أَُولَى بمذهبه وأليقُ به فينبة عليه. 


الأولى من مُقدَّمةٍ كتابه » ففي بعض المواضع يعبر ابن قُورَك 
بصيغة: « و کان يقول ... أو « قال ۰ وفى بعض آخر بعر 
بصيغة: « وكان يأَبَى ۰ او « کان لا يأبَى قى بعض 
ثالث يعبر بصيغة : « وكان يُوجبُ ۰ أو ( وكان يُجِيرُ .. ( 
اواب بصيغة: «وكان فق ...»2 أو « وكان لا فرق ...»۰ إلى 
ارات ی ن على ھل نل ری ارال ر ر کا 
خلافي, او ترجيح ك 

وهذا الكتابُ - كما بص ا - هو بمثابة تصحيح 


لخطإ أو > حلط وَقٌع فيه بعضُ من تصدَّى لبيانٍ مذهب الشّيخ 


A‏ نَظراتٌ في فکر الإمام الأشْعَرِيٌ 


الأشعريٌ في هذه المسائل» وقد أخذ المؤلّفٌ على عاتقه أن ية 
في أثناء كتايه هذا على مواطن العَلّطٍ التي وَقَع فيها هؤلاء ‏ وهم 
يرون مَذهب الشيّخ في هذه اا 0 E‏ ( ما 
ESS a‏ 
الوقوفب على أصولِ مذاهب شيجنا أبي الحسنٍ علي بن 
افناعي الأشك رو ورتين ااانه ب :ونا تبني عليه وه 
وحججه على المُخالفين» وأ أجمعَ لكم منها مُتفرّقها في 
كتبه - ما يُوجَدٌ منها منصوصًاء وما لا يُوجَدُ منصوصًا له 
أَجَبْنا فيه على سب ما يليق بأصوله وقواعده وأعوفكم مع 
ذلك ما اختلفٌ قولّه فيه في كتبه» وما قَطْعَ به منهماء وما لم 
بقع ا خخا و رابا أن أحلدهما أولى ا هه وان بارا 
فنتهْنا عليه ... وذ كرَنُم أن بعض الناس قد تصدّى لجمع ذلك 
وحَلَط فیه» وحكى عنه ما ليس من قوله» وحَلَطٌ مع ذلك 
الأبناكي يرك :انك 5 ا ا و 
يُعينُكم على درك ذلك» ويجمَع لكم الفهم به - أن برب 
ذلك على الذّقيتي والجليلٍ والأصولٍ والفروع». 

والشّيحُ الأشعريٌّ ‏ في هذا الكتاب ‏ لا شك أنه واحدٌ من 


.٠١ ]أ/١:ةحوللا[ امجرد» لابن فورك:‎ )١( 


اش ع ادل عبد ال ری ۸٥‏ 


شار إليهم في عِلم الجَدَلِء والمسائل التي ينها عنه ابن فُورَك في 
هذا الميدانٍ مسائل دقيقةٌ تَبلُعُ درجة الغموض الشديدٍ في بعض 
الأحيان» ومع وَفْرَةٍ هذا الكمٌ من أصولٍ مذهب ب الشّيخْ في عِلم 
الجدل» فاا لا عرف - على وجه اليقين AE‏ إسهام الشيخ 
فى هذا المجال» فهل فهل الشيځ مسبوق في مذهيه هذا ؟ أو أن 
هذه القواعد 3 على يديه ل مدَة؟ 

والقول الفصلٌ في هذا الموضوع: لابدّ له من بحثٍ 
مُقارنٍ بين قواعد هذا العلم عند الشيخ وقواعده عند سلاف 
ا ا ا 
الأوائل الذين قكدوا لهذا سه ام 
- في بحينا هذا ار او لد 
راي الأوائلي ف فاا و E‏ جح اسار 
وئحت العنوان نفسه) أئ: الخدل أو أدب الجدل» ودليلنا على 
للك تايفو له ی ف ومن يذه الحديك ع و ا 


«... والفنا كتابًا تمضنا به على البَلْحِيٌ كتابًا ذَكر أنه أصلح 


5م نَطَراتٌ في يكر الإمام الأشْعَرِيٌٍ 


به علط ابن الرًاونديّ في الجدل)”''". واب الراونديٌ هذا قد 
ولد حسيما 3 قول المصادر 2 شه ٥(‏ ۰ "هعم ومات نة 
45١‏ ۲ه أ ومعنى ذلك: أن عم الجدل کان ا قبل 
5 يد اليا معدن 
الات لوا ا 
كه - مدّى تأثيرها عليه ومدّى تاثره بها» وکل ما نعلمُه 
ونجِِم به هو أن اشح كان في عصره إمامًا من أئمةٍ الجدل» 
ار - في 

ك کا يا « شرځ أدب 
٣ 0‏ وم أدب الجدل)”* 4 ONT‏ 
انتقاداته على ابن الراونديٌ» وأنَّ هذه المصئّفاتٍ لا عرف عنها 
شيئًاء وأَنَّ اب فُورَك - بما حفظه لنا من أصولٍ مذهب الشيخ 
فى هذا المجال. ب يقد المصدز الوحيد الذي يعمد -عليه فى 
الحديث عن أسس علم الجذل عند الشيخ؛ لأنه المصدر 


)١(‏ تبيين كذب المفتريء لابن عساكر: 11 اجرد لابن فورك: [اللوحة: 181/ت]. 
(؟) انظر : كتاب فضيحة المعتزلة» لابن الراوندي» عبد الأمير الأعسم: (بالإنجليزية). 
(9) تبيين کذب المفتري» لابن عساكر: TY‏ 


(:) م. ن: .١155‏ 


اک عل اتيةان عبد ا شی AY‏ 


ارخا وها رف د الذي ايقن هان ادى السار اي 
طرحها الشّيحٌ في هذا الباب » ما قد لا نجده أو لا تعره له 
في مُوْلفَاتِه الأخرى التى :بين أيدينا. 

خصائص الجدل عند الأشعري : 

١‏ مما يجب إبرازه والاهتمامُ به - في فلسفة الشيخ في 
الجدل .. أن تبح - مدد اللحظة الأولى د أذ عق الجدل عند 
الأشعريٌ هو عل إسلاميٌ شك وغ يفت 
بصلةٍ ولا بسب إلى التحدل عند" اليونان»::ذللك. أن التحدل 
الإسلاميّ - إن صح يشل هذا التعبير - هو قواعدٌ عقليةٌ بالغةٌ 
الدّقَق ا المسلمون لهدفٍ مُعيّن محدَّد 
هو: ضبط طريقة الحوارٍ للوصول إلى اليقينء وهو في هذا الإطارٍ 
عل إسلامي بحٽ» بل د مُصطلح «الجدل» د - في مسار 
التاريخ العلميّ عند المسلمِينَ ‏ مُنعطفًا عمليًا خاضًا يبتعدٌ به عن 
كل ما عرف لهذا المصطلح من دلالاتٍ في الفكر الغربيٌ قديمه 
وحديئه » ويكادٌ يتحص وجه الشبه ب بينَ الجدلٍ في الفكر 
الإسلاميئ» والجدلٍ في الفكر الغربيّ في نطاق الاسم أو التسمية 
فشك بحيثف الا تجا ادا ما تجاووتا نظاف التسدمية ب أيه 


A۸‏ ترات في فِكرٍ الإمام الأشْعَريّ 


,0 
والنقطة الدقيقية اا بين الجدل عند المسلمين 
والجدل الأرسطيٌّ» تتمثّل - اول ما تمل - في النتائج التي 
3 ينتهي إليها منهما ٠‏ فالجدل ع عند 0 ' وان کان 
ار مين ر سق ساي مرآ 
لأقيسةٍ في سل القناج ودرجاته ولكن أهير _ فقط 00 


«البرهانَ ) عند «أرسطو» هو وحده المؤمّل لإ نتاج المعرفة 
اليقينئة؛ ضرورة أن القياس البرهانيع قياس مركت من مُقَدّماتِ 
يقينيّة وثابتة ثبونًا قطعيّاء فإذا ما افتقّدَ القياسٌ هذه الدرجة 
المحددة من يقينية المقدمات» فإنّه لا يُسمّى بُرهانًا عند 
أرسطوء وإِنَّما يهوي في ل اليقين درجة أو درجاتِ حسبما 
تكونُ طبيعةٌ المقدماتٍ التي يالب منها. 


اس 00 


والجدل عند أرسطو هو قياس صحيخ - بمعتى ان خطوات 
الاستنباط فيه خطواتث سي ا »> غير أنه لما كانت 


)١(‏ منطق أرسطو: 1۹١/۳‏ وما بعدهاء وأيضًا: تاريخ الفلسفة اليونانية» ليوسف 
كرم: .١76‏ وأيضًا : مقدمة كتاب الكافية فى الجدل للجوينىء للأستاذة فوقية 


حسین: كك ۲۷. 


أشن عل ادل عنه الأشعرى 3 


الموادٌ التي يالف منها القِياسٌ الجدلئ.. ليست من نوع الموادٌ 
التي يتألْفٌ منها القياسٌ البرهانئء فإ القيامن الجدليع ‏ في ما 
كف رظ ا يي ل ا 
الأحوال» وهذا أمد طبيع ما دام المنطق الأرسطئٌ يشترط أن 
يأل القياسٌُ الجدلئْ من مقدّماتٍ مشهورة» أي: مقدماتِ 
كل رصيدها مِنَ الصدق لا يتعدّى كوتها ممتداولةٌ على ألسنة 
الناس» وبعبارة ا AES‏ الئرهان تملك معها 
- ومن داخلها ‏ دلائلَ صدقها؛ إذ هي خاليةٌ مِنَ التناقض› 
ومستندةٌ إلى حقائق الأشيايء كان البرهان لا شك طريمًا 
مونلا لليقين». ولف كانت مقدمات الجدل فق إلى هذا 
الرصيدٍ الذاتيئّ ‏ الداخخلي ‏ مِنَ الصّدقٍ واليقين» وكان صِدقُها ‏ 
ا الي ع ا كان القاس 
الجدلئٌ لا تر ٌى بنا في سُلّم درجاتٍ اليقينٍ إلا إلى سوئ ال 
فقطء إذ المقدماتٌ المحمَلةُ لا تُعطي إلا نتائج مُحتملةٌ كذلك» 
ولو أنّا انتظرنا مِنَ القياس الجدلي المركب من مُقدّماتٍ احتماليئة 
نتائج يقينيّة» فسوف تَفقدُ هذه النتائج ج كل مُسوّغاتٍ ولادتها 
ووجودها عن هذه المُقدّماتِ وما دام الجدل ‏ في كل أحواله - 
ينق إلا ظنّاء فلا جرم أن يَستَعملَ أرسطو هذا النو ع مِنَ الأقيسةٍ 


۹۰ ظرات في فِكْرٍ الإمام الاأسْعَريّ 


الجدلية في الأمور الخطابية بوجه خاصٌء وأنْ يحصّرّ فوائد 
الجَدَلٍ في أمور ثلاثة : 

١‏ الارتياض. 

١‏ الذّربةٍ على جدالٍ الخصوم. 

ع تفع في العلوم” '". 


)١(‏ يرى الأستادُ أحمد فؤاد الأهواني: أنَّ أرسطو قد أسهّب في توضيح الفائدتين: 
الأولى والثانية وصمَتٌ عن بيان الفائدة الثالثة» ولا يتردّدُ الأستادٌ الأهرائن في 
اعتبار أرسطو مُتناقضًا مع نفسسه؛ لاله ينعظر مِنَ الجدلٍ نفْعًا في العُلوم؛ بعدَ ما قد 
بيّن في كتاب الثرهانٍ أن تحصيلّ مبادئ العلوم: إِمًا بالاستقراي» وإمًا ببداهة 
اقول فكي جل ادل ها اقاي صي الا (انظر مقدّمَةَ كتاب 
ا جدلِ من مَنطت الشَّفاءٍ لابن سيناء للد كتور الأهواني: .)١ ٤‏ 

وهذا الذي ذهَبَ إليه الأستادٌ الأهواني» لا شَّكُ لازِمٌ عَلَى أرسطوء ولك 
بشرط أن نفهّم مِنَ النّصّ السابقٍ أنَّ الفائدة الثالثة من فوائدٍ الجَدّلٍ عند 
أرسطو: هي - عَلَى وجه التحديدٍ ‏ تحصيلٌ مبادئ العُلوم» فهاهنا فقط 
خخ اا کات الطرق ا ی اللوم فاضت 
عند أرسطو في طريقتين يقينيتين هما: الاستقراءُ وداه العقلٍ» فمن 
التناض الواضح أنْ يقول بعد ذلك عن الجدلٍ الطَييٌ النتائج: لاحك العزرق 
النافِعَةٍ في عل مبادئ العلوم. 1 

غير ننا لو فهمنا كلام أرسطو هذا في ضَوْءٍ نُصوص ابن رُسْدٍ في «تلخيص كتاب 
ا جدل» فقد يستقيم كلام أرسطو ويخلو مى التنافض الذي فهمناه منه . إن ابن رش = 


ای غ اجدل عد الأشعرئ ۹۱ 


والشّيحُ الرئيس ابن سينا بتاع أرسطو في هذه التفرقة الشهيرة 
بِينَ الِرهانٍ وبِينَ الجَدَلٍ: مُقَدَّماتِ ونتائج ؛ فعندّه أيضًا: « البرهانُ 
قائ على التصديقٍ اليقينيئ» والضرورةٌ في هذا اليقين باطنيّةٌ تكونُ 
عن مجردٍ العقل» أو عن العقل مُستعيئًا فيه بشيءٍ بعد كسب 
المبادئ» وهذه الضرورةٌ هي اا و 
تعتمدٌُ على المشهوراتِ - وهي مُقدَّماتٌ أحكامُها صادرةٌ عن 
لقرة الوهمي لاعن الضرورة المقلقء فهي من حارج العقل) لأثها 


توعد :علق سبي مرك فيه إا ضرا ت واا ا 


= يَرَى أنَّ صناعةً الجَدَلٍ ‏ عند أرسطو - تفيد في مبادئ الصّنائع [والعُلوم]» 
عق ا لا کرد عر رقا اغا لاكساب عله یاو بز يمع أن باد 
العلوم والصّناعاتٍ قد يَعْسَرْ تصوُرها على المُبتدِئ في التعلّم» فهاهنا نستطيع 
أنْ ع من المقدّمات الجدلية المشهورة في تمرين تا لدی حر 
يصيرٌ قادِرًا على اقتناص المبادي بعد ذلكء إِمّا بالاستقراءِء وإمًا بفطرةٍ العقل 
(تلخيص كتاب الجدل» لابن رشد: .)٣٣۳‏ 

وإذا فالقياسٌ الجدليٌ هنا ليس وسيلةٌ لتحصيلٍ المبادي اليقينيّة حتّى يلزم 
الاق وما اه جرد تعن علق الإضترل إلى هذه ادات ولا شك أن 
ادل :یکت الجاول دُرْبَةَ ومرانًا في هذا الصَّددِء وهو بهذا الوّجهٍ مُفيدٌ 
ونافغ في العلوم» ولعل هذا هو ما قصَّدّه أرسطو من كلامه في فوائدٍ الَْدلٍ. 

.٠١ مقدمة د. الأهواني لكتاب الجدل لابن سينا:‎ )١( 


ولا يخرج ابن رشك عن الخط الأرسطئ في هذا الصدو؟» 
SS‏ السام N N‏ 
بالمنهج المشائئ - لم يَخرججوا عن قاعدة أرسطو في تقسيم 
القياس إلى: برها وجَدَلٍِء وخَطابَةِ وشغر» وسفسطة» وأَنَّ 
الجدل قياس مُوْلّفٌ مِنَ المشهوراتٍ والمسلّماتِ وأئّه أدنّى 
مرتبةٌ م البرهانء وأنّه ُفيدٌ الظّنٌّ ولا ييدُ اليقين» وأنَّ الغرض منه 
إقناعٌ صِنف مِنَ الناس لا يحتملون المُخاطبة بالبراهين. 

ويكادُ ينقلبُ الأمرُ رأسًا على عقب حين ثُقارِنُ بين 
« الجدل» بهذه الخصائص التي غرفت له عند أرسطوء وابن 
سيناء وابن رشد» وأغلب المناطقة المسلمين من جانب» 
و«الجدلٍ) بخصائصه الجديدة التي اكتسبها عند ق 
المسلمينَ من أمثال الأشعريٌ من جانب آخر. 

فالخاصيةٌ الاو للجدلٍ عند الأشعريٌ: تتمثّل في أله طريقٌ 
من طرق النظره وأنّه إذا ما رُوعيتُ له شروطه فإنّه يودي إلى 
اكتشاف الحقائق» ول بالمتجادلين إلى اليقين. وهكذا 
يتخالفٌ الجَدّلان مند البداية ويتدابران» فإ ل 


.٠۹ فل الال وتقريد ما بين الشريعةٍ والحيكمةٍ من الاتصال» لابن رشد:‎ )١( 


أن عام اتدل عيذ الأشعرى د 


الأرسطيئٌ ل ينه ينځ اليقَينَ› فال الخذل الإسلاميّ - بو صقه طريقًا 
من طرق اكتشافي الحقيقة - ميج لليقين ومُؤدٌ إليه » بل إِنّه 
من أقوّى الطرقٍ التي تقودٌ إلى اليقين؛ إذ الحقيقةٌ التي تَنبِئِقُ 
عن نظرٍ مُشتركُ بين اثتين» كل منهما يُحاجٌ الاخرّ ويُدافِعُه 
اه ت ا شك د اوی من التتقيقة التي تسل إليها ادا 
المتأمّل المُنفردُ؛ ذلك أن الحقيقة المستولّدةً من رأين 
مُتدافعهن إِنّما يتكشفٌ أمها بعد استفراغ الجهدٍ في الإجابة 
على كل ما يُمكن أن يُشَوّشُ عليها من شبهاتِ واردةٍ أو 
تتعيلة» تزرذها الطرف الاسويه الطرقوت العا فار ون يا هده 
ميزه تُفتَقَدُ بدونٍ شك في النظر من طرفي واحدٍ. 

ومن أدق الفروق التي تُستعلنٌ هنا بين الجدلٍ الاشغرى 
والجدل السينوي: أن :الجن غد الاش لا يكوث دل 

عتفقان لقا" و ا هوات ا 
ys‏ ا ال ار 
تمامّاء إذ «المنازعة» بِينَ المُتجادِلين هى وحدها الجديرةٌ 
بمعتّى الجَدّلء» بل يُحدّدُ ابن سينا معتّى الجدل تحديدًا 


صريكا بأنّه: وما يكونُ على سبيل المنازعة فاه إذا لم تكن 


۹4 نَظَراتٌ في فِكْرٍ الإمام الأَمْعَرِيٌ 


ا عد I E‏ ينبغي أن نفهم مِنَ 
المنازعة في نص الشيخ الرئيس» آنها الحواز من أجل الحقيقة؛ 
عر عن ذلك بكر واحدٍ: « على أنَّ المتناظرين إذا لم 
يكن بينهما معائّدةٌ ما » بل كانا يتخاطبان على سبیل فذح رندٍ 
الفائدة» لم يحشن أن يقال لتناظرهما ا 

هكذا يُصبح الهدفٌ مِنَ الجدلٍ لَدَى الشَّيحَيْنَ مُتعاندًا 
کل التعاندء ضرورة تعائدٍ الذهييتين في انطلاقهما من نقطتيئن 

تلفتين» فالحقيقةٌ عند ابن سينا ابنةٌ البرهانِ » وهي لا تَمْتٌ 
إلى الجدل بصلة ولا بنسب» والحقيقةٌ عند الأشعريّ ابن 
الببحث» والجدل ينانُها بقواعيه وشروطه الخاصّةٍ 

۲ الخصِيصّةٌ الثانيةٌ للجدل عند الأشعريٌّ: أله منهج قرآنك؛ 
لهذا كان اسلوها للوضيول إل الحو أو لدو عبن فموت بيده 
التسيط ميق راف بكر العم هذ E‏ 
بل إِنَّ الأشعريّ لا يتردّدُ في تسمية الجدل - بهذا المعنى - (أدبًا) 
أدب اللّهُ به نبيّه ‏ صلَّى الله عليه وسلّم - في قولِه تعالى: #وادع 


(5) الشفاف (الجدل)ء لابن سا ۸ 


)۲( م ن. 


ا ۹0 
41 برا عم < مرت لا تر صرح و سا ص < سس ر عط 2 ا 
ِل سيل رتك بالمكمة والموعطلة اة ودلهر الى ف 
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حسن 4# [النحل : 6؟١]‏ . 

وت اا ری كن أن ادل في رادان عدن 
حسنٌ» وجدل مذموةٌ, وقيصل التفرقة بينهما هو: معرفةٌ الح 
والباطل» أو تبي الخطإ والصواب» سواءٌ كان ذلك بهدفي 
عضا ال و تتاب ا اواك سد ل اواك ا 
الفائدة » بل هو مذمومٌ ومنهئ عنه» وكأنّ الشَّيحّ فشر معنّى 
« الحسن » المُقترنٍ في بعض الآياتٍ القرآنيّة بلفظ الجدلٍ - أو 
ما اسْتُقٌّ منه - بأحدٍ أمرين: 

- إِمَا الاسترشادٌ وطلبُ معرفةٍ الحقٌّ » وهو ما يدخل 
تحت الأمر بالمعروي. 

- وإمًا قطغ الغذر على المُعانِدينَ» وإقامة الحجّةٍ عليهم ببيانٍ 
زَيَفِهم وإفسادٍ براهينهم» وهو مما یدځل تحت التّهي عن المُنكر. 

وقد ورد الجدل الحسنٌ في القرآنٍ الكريم في آيتين هما: 
قوله تعالى : اع إلى سيل ريك بلفِْكمَة وألمووظة اة 
TT TTT‏ 
تعالى : رلا ميلو أَهْلَ الكتب إلا يالى هى أَحَسَنٌ»4 


۹٦‏ َطَراتٌ في فكر الإمام الأَسْعَرِيٌٍّ 


[سورة العنكبوت : 55] وما عدا ذلك مِنّ المواضع فقد ذ کہ 
الججدلٌ - في أغليها ‏ في مَعرض الد والقَدْح. 

N TC RET‏ تمي كاف لشفي 
وانّجاهِ غيره مِنّ المُتأخُرين حت رو اله أنفيهم - في 
هم م « الجَدلٍ) وتفسيره كما ورد في القرآنٍ الكريم» 
لجان الذي يَصِفه القرآنٌ الكريم ب «الحسن» أو «بالتي هي 
أحسنٌ) هو فيما یری الأشعريٌ هذا المنهځ م مِنَ النظر 
والبحث المُؤَّدّي إلى مَعرفة الحقٌّ وتمييزه عن الباطل» ودعوة 
اران الكويم إلى هة اع ين ال كني دع إلى 
اكتشافٍ الح عبر منهج يَقِفُ جنا إلى جنب مع الحكمة 
ومع الموعظة الحسنة ولاعت ا ها ورا الأشعرك ب أله 
نوع ل الاتسد ل دل مكانة ثانويّةة في مراتب الخجج 
والبراهينِ» بل هو على العكس من ذلك منهج مُتميرٌ بشيءِ 
غير قليل من أدب الحوارٍ وأخلاقياته» وبصورةٍ لا نجدُها في 
مناهج الاستدلال الأخرى. 

وهذه النظرة المُتأصّلةٌ إلى المنهج الجدليٌ - عند الإمام 
الاشعرى اتج عند كثيرٍ من الأئمةٍ التعأخرين :من أمقال 
الغزاليّ أو ابن رشدٍ أو الإمام الرازي لحل مَحلّها نظرة أرسطيةٌ 


ا ع عن ی ۹۷ 


خالصةٌ» فالجدل المأمود به في قوله تعالی: ودر لجر بال هى 
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أحسن #ه مَفهومٌ عند هؤلاءٍ الائمةِ ضِمْنَ نظرية القياس الارسطيةء 
بل فهم الآية كلها مَحكومٌ بهذا الإطار» وانظو إلى الإمام الرازيٌ 
في ت تفسيره هذه الاي 5-585 ا بحصر | 4 لحبَةٍ في أقسام ثللاثة: 

- حجة قطعية فيد البقين» وهى: الحكمة. 

ودلائلٌ إقناعيةِ هى الموعظةٌ الحسنة. 

وجدل يُفيد إلزام الخصوم وإفحامّهم ... 

ثم بعد ذلك يُقِسَمْ أهل العلم إلى أقسام يُوازي بها أقسامَ 
الحجة فى الاية الكريمة. 
يكونُ الكلامُ معَهم إلا بالحكمة التى هى البرهانٌ المُركبُ مِنّ 
الدلائل القطعية المُبئأة عن احتمال النقيض. 

ثي هناك القِسمُ الثاني: وهؤلاء هم أصحابُ المشاغبة 
اعقو قي ا E OE O‏ له ينيك 
الإفحام والإلزام. 


أما القسم الثالتُ: فهو وسط بين القسمين السابميّن» وهؤلاء 


۹۸ نَظَراتٌ في فِكْرٍ الإمام الأشْعَرِيّ 


قوم ثبتوا على الفطرة السّويّة يرتوا إلى القسم الْأَوّلِء ولم يهبطوا 
إلى القسم الثاني واللائق بهؤلاء من أنواع الك الموعظة 
الحسنةء ثي يقولٌ الوَازي بعد ذلك: « ومن لطائفٍ هذه الآية أنه 
قال : ادع إل سي رَبك باليكمة والمووظة س4 
[الئحل: 21١٠‏ فَقَصِرَ الدعوة على دک هڏين القشمين؛ لان 
الدعوة إِنْ كانث بالدّلائلٍ العلفة في "الموعظة الحم أا 
الجدل فليس من باب الدَّعوةٍ » بلٍ لا ند 
مُعْايدٌ للدعوة» وهو: الإلزامُ والإفحامُ » فلهذا السبب لم يقّل: 
حدر لك سيل الت كمه ب الوه ا 
الأحسن, بل قَطِعَ الجدل عن باب الدّعوة؛ تنبيهًا على أنه 
لال الدّعوة)؛ وَإِنّما الغرض فيه شيم آحو. 

وهذا النّصٌّ واضحٌ وضوحًا لا مِريةَ فيه في اعتبار الجدلٍ 
طريقًا لا يُفِيدُ في تحصيل اليقين» ولا في تحصيل حقائقٍ الأمورى 
فهو ليس بابًا من أبواب الدَّعوةٍ» وإِنّما هو طريقٌ يُرادُ منه - فقط - 
الإلزامُ والإفحام» وواضخ - أيضًا ‏ مدّى الربط الوثيق بين نص 
ابن سينا السابق الذي حدَّدَ فيه غايةَ الجدلٍ» وبين نص الرًازيّ هنا 
وهو بصددٍ تفسير الجدلٍ في القرانٍ الكريم. 


.٠٤١/٠١ تفسير الفخر الرازي:‎ )١( 


شبن عا مدل هون e‏ ۹۹ 


واكواك ادن فر د أكون قوري ان هذا الفهم الذي 
فهمّه الرازيٌ من الاية الكريمة - لم يكن لطر يبال الَعيل الأول 

مِنَ الصحابة والتابعين وهم يُفشرون هذه الآيةَ أو وهم يتلونهاء 
وأَنَّ هذا الذي يحرصٌ عليه الرازيٌ وغيزه من أهل المعقولٍ في 
تفسير هذه الآية - هو أمرٌ بعيدٌ بل غريب عن الآية الكريمة. 

والذي بقارن بين هم الاق وقّهم الرازيٌ للجدلٍ في 
هله ا لكي لايد من ان يتردّد كثيدا في قبول ما 00 ا 
حول ا ذلك أن نظرية القياس الأرسطية ن 
تضم الثرهانَ على َة الاستدلالء فإنّها تحتفظٌ للجدلٍ 
TT‏ باهر يده كان البْرهانٍ» بينما تحتفظ للحطابة 
بالمكانة الثالثة بعد ذلك. 


# وي ت 


وانظه إلى مبحث «موادٌ الأقيسة» في أي مُصئّفٍ مِنّ 
ل a‏ 
EE E‏ - بناءً على ما تت تتمنّعُ به مادة القياس من يقينٍ - 
على أنْ يكود الثرهانُ في المقام الأوَّلِء ثمٌ تتلوه بعد ذلك سلسلة 
ِنَ الأقيسة اة من غير اليقينتات» ويأني الجدَلُ في مُقدّميها؛ 
لالوناة انث فون TT‏ أو جد ولأنّه ملم ومُفجم 
للخَضمء ثم تأتي الحَطابةٌ في الدرجة الشفلى بعد ذلك من 
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us‏ َظرات في فِكرٍ الإمام الأسْعَرِيٍّ 


درجات الإقناع؛ لجا ل اس واو TO‏ 
E‏ اليقين في هذا النوع يِن القضايا أقل من درجةٍ 
اليقين في قضايا الجَدلٍ ومُقدّماته» فالقضِيّةٌ المشهورةٌ أو 
الفُسلّمةٌ د عند جميع الناس» أو علد ظائقة متهم وال بر كتف 
منها القياسٌ الجدليٌ ‏ أقوّى مِنَ القضيّة التي لا تكون إلا ظنًا مِنّ 
الظنونء أو القضية التي نقبلّها لأنَّ قائلّها رجل من أهل العلم أو 
أهل الفضل والصّلاح. 

وإِذّا فمرتبةٌ الجدلٍ - في المنطقٍ الأرسطئ - فوق مرتبة 
الخخطابة هيزورة أن فدات افر هن قد ماتا .بل :إن السطق 
الأرسطيع يستهجنٌ استخدامَ الأسلوب الخطابك فى مَطالب 
لقيو يمالا هج اعمال ا سا الا قن هده 
المطالب » ما دام الهدف منه: إلزام الحضمء أو الارتياض» أو 
الانتفاع في العلوم» فلو كان المقصودٌ بالجدل الواردٍ في الاية 
الكريمة هو الجدل الأرسطيئ» لكان قد تقدّمَ على الحطابة. 

وأمد آخد يكادٌُ يَمنعٌ - فيما أعتقدٌ ‏ أن یکو الجدلٌ 
الأرسطئٌ هو الجدل المأمورٌ به في القرآنِ الكريمء هذا الأَمر 
هو عُنِصِ؛ْ المُخادعة أو التضليل الذي يَلِحَقُ الجدل الأرسطيئع 


ان علا ادل عند ا ری ۰۱ 


بصورة أو بأخرى» فقد مو يتا أن عَلبة الحضَم وإفحامّه وإلزامه هو 
غ تيوت الب النهد ل آنا أن تكورة القضايا المستخدمة في 
الجدلٍ صادقةً في أنفسها فهذا لا يَهُمُ في قليل ولا في كثير 
والمنطقٌ الأرسطيٌ ينص - في صراحة - على أنَّ الهدفٌ من 
الجدلٍ هو إفحامٌ الحَضْم حى لو كانت القضايا التي استعملها في 
اقاس اه فا د واا س ماده ال قياض 
يُمكن أن يتألْفَ من قضايا گل رصيدها مِنَ الصَّدقٍ أن تكو 
مشهورةً لدى الخصم أو سلما عند وت القضانا ف 
وكوثها صادقة في أنفسها شي آخڙ» وڏا فلا حرج علي - لو كنت 
E.‏ فح كوي دن ادن سو لا ابر نيا 
فكلّ ما هنالك هو أَنْ يُسِلَّمَها الحَصِمٌ ويعترفٌ بهاء فهذا وحدّه 
كاف لتحقيتي الهدفٍ المقصود مِنَ القياس الجدليّء بل إِنَّ القضية 
الواحدة لو استعيلت في البرهانِ مرَة» وفى الجدل مرَّة الد 5 
فهي في اليرهانِ مأخوذةٌ على أنّها صادقة بذاتها أو بوَسَط» بينما 
هي في الجدلٍ مأخوذةٌ على أنّها مشهورةٌ فقطء ولع كي حر 
زود ر هنذا اما چو يا ر وايش ا 
في الجَدلِ فهو شيء بعيدٌ عن اليُرهانِ» بل کثيڙ مِنَ الموادٌ 
الثرهانية هي مذكورةٌ في الجدلء لكنّها لم تُوْحَذٌ من حيبت هي 


1۰۲ َظرات في فِكرٍ الإمام الْأسْعَرِيٍّ 


عاد ا E‏ ومن 
هنا قال المناطقة عن الجَدَلٍ: نه جد مُنِتِجَةٌ على سبيل 
ا E‏ 
سوام كانت :طَنادقة أى كادذبة)27, 1 
إل منهجًا يُعلّقُ كل قيمته على استغلالٍ ما عند الحَّضم 
ا ل ل 
القرآنُ الكريم بالأععماد عليه قن الذعوة إلى سين الله وليك 
الحقائق الكدق في هذا الكؤْنٍ » بل أكبد الى عندي: ان 
هذا النوع مِنَ الجَدَّلٍ هو نفشه ما نَهَى عنه القرآنُ الكريم» 
ad EG Os,‏ 
؟- والخصيصّة الثالثة التي يَتميّرُ بها عِلْم الجدلٍ عند 
الأشعرئ: هي ُد هذا العلمَ ع عنده في مَيدان العقيدةق» أو 
في مباحث ا الدّين بشكل واضح» وهذه الخصيصَّةٌ إِنّما 


.٩۱ انظر فيما سبق من هذا الفصل: صفحة‎ )١( 

(؟) البرهان من كتانب الشفافه لابن اسا ۸: 

(۳) حاشية العطار على كتاب التذهيب شرح تهذيب المنطق والكلام للتفتازاني: 
» تيسير القواعد المنطقية» محمد شمس الدين إبراهيم : 28٠١/7‏ وانظر 
أيضًا: المنطق» محمد رضا المظفر » ۳» ٤‏ ۳۷ وما بعدها. 


ای ا ادل عا یی 1.۳ 


تقض بالمقارنة إلى تلميذه إمام الحَرّمَيْن في كتايه الرائع: 
«الكافية في الجدل»» والذي يُستع رض كنات الجوينيٰ لا 

يجده مُطبًا تطبيقًا كاملا في مجالٍ الفقه واختلافاتٍ الفقهاي 
تھا يَجِدٌ لياف 2 قواعد الجدل عند اشغ إل 
تطبیقاتِ قد تكونُ محدودةً لكنّها تدود كلّها حول مجالٍ 
أصولٍ الدين» وخصوصًا فيما يتعلّقُ بموضوع (قِدَم العالّم» أو 


خدويه . 


£ تَطَراتٌ في فِكْرٍ الإمام الأسْعَرِيّ 


معنى الجدل والنظر والمناظرة 


المعتى الل للجدل ا من قول العرب : وکل 
لحل » إذا فتلته وأحكمت فتلّهء ومنه أيضًا قولهم: درغ 
مجدولة» وحبل جديلٌ» أيْ: مجدول؛ والمناظِرٌ - على هذا 
المَعبّى مِنَ الجَدَلٍ - كأنّه يُحْكُمْ طريقته» أو يلوي صاحبه عن 
قوله ليصرقّه إلى قول آخَرَء أو هو مأخودٌ من قولهم: « جدلته ) 
بمعنى ضريثه على الججدالةٍ ‏ وهي الأرض - وعلى هذا المعتى 
فالمجادلةٌ هي شي أو معنّى يُشبهُ المصارعة ‏ في أن كلا مِنَ 
المُتناظِرَيْن يُصارِحٌ صاحبه ويَعْلِبُه في الكلام”''. 


)١(‏ انظر: مادة «جدل» من المعجم المفهرس لألفاظ القران الكري» محمد فؤاد 
عبد الباقى. 
اما التعريف الاصطلاحيٌ للجَدّلٍ: فقد نقّل إمامٌ الحرمين فيه عباراتٍ شْئَّى 
منها: انه «دَفْعٌ الخضم بحَجة أو سبهة»» ومنها: انه ( ميق الح وتزهيقٌ 
الباطل)» ومنها: أنه «نَطَدِ مشترك بين اثتين». 
غ الداقد تقض كل هده التعاريكن اتکی را واد قال عه 
«والصّحيحٌ أن يُقال: إظهارٌ المتنازِعَينٌ مُقتضّى نظرتهما على التَّداقُع والتنافي 
بالعبارة» أو ما يقومُ مقامَها مِنَ الإشارة والدَّلالَةِ) الكافية فى الجدل: ۲۰» .7١‏ 


اس عل ادل عند الأشعري ه١٠١‏ 


ويْفرق الاشعريّ بين الجدل وبين مُطلق النّطرء وتََأْسّسُ تفرقتُه 
هذه على نظريته في « مدارك العلوم )“أو طرق المعرفة» وهي 
تتلخصٌُ في أن العلومَ كلها إِنّما تدرك بطريق من طرق ثلاث: 

_ طريق الخبر. 

_ طريق النظر. 

فَأمّا « الح » فإِنّهِ يَعتمدٌ على ما تُودّيه إليه وتَمُونُه به الحواسٌ 
الْخَمْسٌ . 

وأمّا الخد فإنه يكونُ طريقًا للعلم إذا كان حبرا مُتواتواء 
والخبر المُتواتد ‏ عنده ‏ يُفِيدٌ العلمَ الضروريٌ الذي لا مِويةَ فيه. 

وما النظؤ فهو هذا الضربٌ يِن الفكر والتأمّلٍ والاعتبار 
والمقايسة"» والنظ؛ بهذا المعتى - أيْ: باعتباره أحد مدارك 
العلوم - واج شرعًا على كل فردٍ » بل هو اول الواجباتٍ 
وأصل العبادات؛ لأنّه الطريق المؤدّي إلى معرفة الله تعالى. 

وخ تعلق الط فاه يضرف إلق هذا ال لك ف 
)١(‏ انظر الفصل الأول من هذا الكتاب ص ۳١‏ وما بعدها . 
(۲) المجردء لابن فورك: [اللوحة : ه/أ] .١07‏ 


۱۰٦‏ نَظَراتٌ في فِكْرٍ الإمام الأَسْعَرِيٍّ 


يُطْلَقُ النظرٌ ويُراد به الجدل» والنظرٌ بهذا الإطلاق - أي: بمعتّى 
الجدل - قد يكونٌ واجبًا وقد يكونٌ مَمنوعًا؛ فيكونُ واجبًا إذا 
كان الغرض منه تبن الحقٌّ أو الردٌ على الطاعنِينَ على الحقّ» وهو 
الجدل الحسن الذي أمرَ الله به في كتابه الكريم» ويكونٌ ممنوعًا 
إذا كان ادف ميه أهدا وراء ذلك: 

والجدل والمناظرةٌ يتّفقانٍ ‏ فيما يرى الشَّيِحُ - في أنّهما 
نظر» وبهذا الاعتبار كل مجادلٍ فهو مُناظر ما دام يَستعيلٌ 
فكره وينظو ويتأمّلٌ » غير أنّهما تفترقان من حيتٌ إِنَّ الجدلّ لا 
يكونُ إلا بين اثتين: بخلافٍ النظر الذي قد يَصِحٌ أنْ يكونَ 
من طرف واحدٍ يتأمّل ويقيسُ بعر 

السؤال الجدلئ وإجابته : 


وإذا كان الجدل لا يكونٌ إلا بِينَ اثتين» فد أحدّ الحَصمَيْن 


(۱) لا فزق - فيما یری الجوينئٌ - بين المناظرة» والجدال» وامجادَلة والجدَلٍ في 
غرفي العلماءٍ بالأصولٍ والفُروع , الكافية: .١9‏ والمتأخرون يفرّقُون بين 
المناظرةء والجادلق والمكابرة باعتبار الغايةة فغاية الناظرة: إظهاة ا 
وغايةٌ المْجادَلَة: إِلزامُ م الخضم دون إظهار الصواب» وغايةٌ المكابرة: ا 
إلزامُ الحم ولا إظهارٌ الصواب » انظر: الرسالة الرشيدية شرح الجونغوري 
على وكالة ارجا في أداب البحث والمناظرة : 5 .١8-1١‏ 


امس وف ال ع ایو 1۰۷ 


يُسمّى ( سائلا)» ا ( مُجيبًا )2 والسؤال والجوابُ 
هما محورٌ عملية الجدلٍء بل القواعدُ المطروحةٌ في هذا العلم - 
إِنّما هى لضبط السؤالٍ والجواب وتحديديهما تحديدًا دقيقًا لا 
يتطرّق إليهما ‏ معه ‏ أي احتمالٍ من احتمالاتٍ الخطإء وذلك 
حتى تكسف المجادلةٌ عن نتائج يقينيّة. 


والسؤال هو الاستخبار» أي طلبُ الخبر» سوام كان ذلك 
عن طريقٍ استعلام السائل واستفهامه عن معتى الشيءء أو كان 
عن طريقٍ تقرير الُجيبٍ بأمر يُرنّبُ عليه السائل كلامًا بعدَ 
ذلك» ففي كلتا الحالتين يعد السؤال استخبارًا. 

والانتخبار هو خاضية السوال الجدلي د كما يقول الي - 
وليس خاصيّةٌ للسۇال بإطلاق کا اال ا ا 
اهل اللّغْةِ سؤالاء لكنّه لا يتضكَنٌ استخبارًا: لا استعلامًا ولا 
تقريرّاء وذلك مثل سؤالٍ العبدٍ ربّه الرحمة والمغفرةً » فاه سؤال 
عند اهل الغ غير أنه لما لم يكن استخبارًا فإ لا سى 
وسؤالا جدليًا ) ؛ إذ الاستخبارٌُ ‏ أو طلبٌ الخبر ‏ هو العنصدُ 
المُقَوّمُ لماهية السؤالٍ في فنٌّ الجدل. 


0 اضرف الأب فورك: ‏ [اللويحه عله رين ]ده 


۰۸ نَظراتٌ في فِكر الإمام الأشْعرِي 

مراتبٌ السؤال الجدلين أربغ : 

المرتبة الأولى: 

ابول عل ااه ولك نيأف يدا السائل حواره مع 
الطرفٍ الآخر (المُجيب ) بالاستعلام عن رأيه واعتقاده في 
المشكلة موضوع البحثء والصيغةٌ التي يلتم السائل يإطارها 
العام هي : « ما تقول في كذا ؟ » » أو : « ما قولّك في كذا؟ ». 

المرتبة الثانية 

المطالبةٌ بالدّلالةٍ على المذهب: فإذا كشفٌ المُجيبُ عن 
اعتقاده ومذهبهء يُادِرُه السائل بعد ذلك مُباشرةٌ بطلب 
الاستدلالٍ على مذهبه؛ فلو عرف السائل ‏ مثلا ‏ أن اعتقاد 
المجيب ومَذهبه هو القول بحدوتث العالّم» إن عليه أنْ يُطالبه 
بالدّلالةٍ على حدوث العالم. ۰ 

ولا بأس على السائل ‏ في ما يَرَى الأشعريُ إن كان يَعرف 
ماذعك ا ر ا و 
بالدّلالةٍ على المذهّب » لكنّ الشَّيحَ كان يرى أنَّ مِنَ الأحوط 
للسائلٍ أن تبداً بالسؤالٍ عنٍ المذهب حى لو كان على عِلم 


ان غلم اليدن عند الأشري ۰۹ 
شابخ اھ حف ن الاه ال اله عن 
اا ا و ر 
فلكي يَقطعٌ السائل على المُجيبٍ طريق المُراوَغة والانتقالٍ إلى 
مَذهب آخر » عليه أن يبدأه بالسؤالٍ عن المذهب» حتّى إذا ما 
ل ا ا 0 
لاه مع ماج 

المرتبة تبة الثالثة: 
قاع ادل ان اسائ 9 لهذا 0 الذي 
لمكن أن ل ومن هنا ج غي ااا أن 
طالب الممُجيبَ بو جه الذلالةت ى بتصحيح دليله الذي 
اه إزية: بغرا ٠‏ 

ولكن هل هذه المرتبة لازمة للسائل» را کان ادال 
الخضم صحيحًا أو فاسدًا؟ بعبارة أخحرى: هل يلتم السائلٌ 
بمرتبة تصحيح الدّليل في حالة فسادٍ الدليل فقطء أو أن عليه 
أن ترجھ الدلالة عن کال 


1۰ َظرات في فكر الإمام الأسْعَرِيٌ 

إن عباراتٍ الشيخ وإِنْ تكن غير محدّدةٍ في هذا المقام _ إل 
ل سيم ع سور كيه لما 
ا ا ع ا ويد ذلك اء 


الحرمَين في هذا اا )0 7 كان سين 0 أن دليله 


ابتداءً في 000 

وإِذا فالسائلٌ إذا كان مُطمئنًا ا أن دليل خصمه مساو 
لمذهبه؛ فلا بأسَ على السائلٍ أن يتخطى المرحلةً الثالثة التي 
هئ : المُطالبةٌ بو جه الذلالة إن المرحلة التي تليها وجي الطعن 
غلى ل 

المرتبة الرابعة: 

وهي مرحلةٌ الطّعنٍ على الدَِّيلِ ويُسمُونها مرحلةً «الإلزام»» 
وفيها يُعارضٌ السائل دليلَ المسكولٍ بما يُنَاقِصّه أو يُمانغهء فإذا ما 
نع له ذلك تت له العَايةٌ على حَصيه؛ لأ إبطال العلة ‏ فى غلم 
ادل ا 


. 5355 ]/۱٤٤:ةحوللا[‎ ۲۹ ]ب/۱٤۳:ةحوللا[ م.ت:‎ )١( 
.7٠١ الكافية في علم الجدل, للجويني:‎ )۲( 


أشن عل ادل عن الأشعرى ١1١‏ 


وهله النومداة a‏ الوم بالا كرك a‏ 
السابقة تلك التي يعرف N E‏ عند 
ابول ودا فلا يُمكنُ للسائل أنْ لزم حصمه بما يُعارض 
دليله قبل مرحلة وجه الدّلالة» وهنا ينور جلاف بينَ علماءِ 
الجدلٍ في تحديدٍ «المرتبة » التي جه عليه معارضة السائل: 

كح ا ف افر Ee‏ لاله مه و اذ 
التعارعة لمكن أن كج على" الدهت :راان ,والفائلوت 
بالشّىّ الأَوّلِ مِنَ التساؤلِ - ومنهم الأشعريٌ - يشترطون 
ضرورة تأر مرتبة الإلزام على مرتبة وجه الدّلالةء ما القائلون 
بالشق الثاني مِنَ التساؤل: فإتّهم لا يشترطون هذا الشَّرطء إذ 
يصِحٌ عندهم أن يعترض السائل ابتداء على مذهب المسقول 
ويُلزِمَه بنقيضه» والأشعريٌ صريج في أنَّ المعارضة لا يصحٌ أَنْ 
تمان a‏ 
وقد عَرضٌ إِمامُ الحرمين لهذا الخلافٍ الذي انحارٌ فيه لرأي 
شيخه بقوله : « والإلزامُ - بالمقابلة وغيرها ‏ بعد المعرفة بوجه 
اللالةء إل على قول عن جوز الإلزام على المذهب . ولاو 
ألا يُبلَ الإلرامُ على المذهبء فإِلّه يخر بالكلام بيتتهما عن 
يقة الجدلٍ ويختلط حتّى لا يتبيّنَ تحقيق المقصودٍ لهما .. 


واغلم 6 الإلزامَ على الدلالة هو مُؤاحذة المستدل بطردهاء 


1۲ َطَراتٌ في کر الإمام الأشْقَري 


وكوك 3 العيعة الما ب RBA AN Na‏ 
ا 

أقسامُ السشُؤال: 

والشؤال قسمان: سؤال 0 وسؤال تفويض؛ وسؤال 
الحجر هو: السؤال الذي د حجر على المُجيب أنْ تزع في 
إجابته عن صيغة السؤال» 1 إن صيغةٌ السؤال فض على 
المجيب اتّجامًا مُعيْنَا في الإجابةء وذلك مثل أن يقول 
السائل: «العالّم قديم أ حادِثٌ ؟) . 


أا سؤالٌ التفويض فهو سؤال فض أمر 0 فيه إلى 


المُجيبٍ » ل ا : ما تقول في 

والمَّوقٌ بين هذَّيْن النوعين مِنَ السؤال: أن ال ل 
ول جزةٌ مِنَ السؤالٍ» فكيفما قال المجيبٌ: قديمٌ أورساوتة 
فان إجابته لا بد أنْ تكونٌ مجرءًا مِنَ السؤال الذي وجه إليه ء اما 
النوٌ الثاني: إن الإجابةً فيه لا تكونٌ جُجزءًا مِنَ السؤال. 


وبين الأشعريٌ أن سؤال الحجر 8 يكونٌ مُلزمًا للمُجیب 
إذا كان السؤال حاصرًا» أي: إذا كان مُرَدّدًا ِينَ أمرَيْن لا يجتمعانٍ 


للق م. ن: ۷۹. 


امس و ال ع اا یوی 1۳ 


للعالّم» أو الح ركة والشكونِ بالتسبة للجسم» فمثل هذا السؤالٍ 
يلرم ال أن يجيب عنه باختيار أحد الاس المحصورَيّن. 
اما لو كان سؤال الحجر غير حاص فَإنَّه لا يَلْرَمُ المسغول أَنْ 
يجيب عنه) وقد مثّل له الأشعري بقوله: «كسؤال القائل عمّن 
ليس بقائم ولا قاع فيقول: أقائ فلانٌ أم قاعدٌ ؟ فلا يكونُ 
جوابه إلا أن يقول: ليس بقائم ولا قاع فإذا ما سأل عن أمرَيْن 
لايك من أحدهماء فال السو يُجيئه اع وهكذا 
لا يلتم المجيبٌ بالسؤالٍ غير الحاصر؛ لأنَّ القسمة العقليّةَ إذا 
كانت غير حاصرة» كان احتمال الأقسام الأخرى - التي لم 
تنحصر فی الشّؤال 5 واردا» وکان احتمال ری الإجابة عن 
السؤال بِرْمّته وارِدًا أيضّاء فالسّؤال عن فلانٍ بأنّه قائ أو قاعِدٌ لا 
ازم الإجابةٌ عنه بتعيين أحدٍ القِسمَيْن؛ إِذْ مِنَ المحتمّل أن 
يكوت راكعًا مفلا .. + ما السؤال الحاصه فإنّه لا بد من الإجابة 


عليه بتعيين أحدٍ القسمين أو الأقسام الواردة في السؤال. 


.555 ]أ/١55 المجردء لابن قُورَك: [اللوحة:‎ )١( 


١١ +‏ َطَراتٌ في فِكْرٍ الإمام الأسْعَرِيٌ 


ON 


وقد يكون السؤال فا ل وجومًا عديد 
ومَوقِفُ المجيب إزاء هذا السؤال هو مُطالبةٌ السائل بن يبيِنَ له 
هذه الوجوة» ولا يَصِځ للمُجيب أنْ يقول للسائل: سۇالكڭ هذا 
مُحتمِلٌ لوجوو» فاسأل سؤالًا لا يَحتمِلْ إلا وجهًا واحدًا » كما 
لا صح للسائل أن يمنعَ المجيب من طلبه بيانَ وجوه الشؤال» 
ولو تبوع المجيبُ ببيانٍ هذه الوجووء وذ كر من بينها ما يَقِصِدُه 


السائل من هذه الوجوه» كان على السائل أن ول له : « هذا 
)1( 


4 


الوجة أردنّه وقصدثّه فاقصذه بالجواب » 
الف سوال ع 
يتعيّنَ المراد منه» وسوا كان الاحتمال في السؤال ميا يراه 

06 أو يراه السائلٌ» أو يراه كل منهماء يقولٌ الجويريٌ 

« ومتى سألّ سؤالا مُطلقًا ينقيم عند المسكولٍ والسائلٍ أو عند 

أحدهماء يكونٌ مُخطيًا حنَّى يعن )7. 


وَالأَؤلى - في ما يراه الأأشعريٌ - أن يكو الشؤال حاصرًا لِمَا 
ا عنه السائلٌ؛ لأنَّ ذلك يُوضك البات مام مُمانعة المجيب» 


."٠١۷ ]ب/١۱٤۹:ةحوللا[ م. ن:‎ )١( 
.A\ (؟) الكافية» للجويني:‎ 


اشن قلع ال عند لای 1٥‏ 


ES aS E SEES‏ والقصية 
سائلا؛ إذ في حالة الشؤال المحتيل يصح للفجيب أن يسأل 
العا ع ا وا و كما بج جا الا أن 

الجواب : 

ا كان الال اخار ون الات غاد غا تعلق 
بذ الهو و عن دلق کک كرايه ا ا 
القَوْلُ لا تعکش» فلا يُقال: كل إخبار جواب؛ رات 
قد یبرع بكلام من عنده مما يُسمّى إخبارًا ولا يُسمّى جوابًا. 

والأؤلّى فی الجواب أنْ یکو مُطَايقًا للسؤالٍ لا زائدًا عليه 
ولا ناقصًا عنه» ولا مانع ‏ عند الأشعريٌّ ‏ أَنْ يجيءَ الجوابُ 
زائدًا على السُوالٍء وهذا النوحٌ مِنَ الجواب يأتي في المرتبة الثانية 
بعدَ الجواب المطابق للسؤال تمامَ المطابقة» أمّا الجوابُ الناقصٌُ 
عن السؤالٍ فلا يُعَدّ جوابًا على الإطلاقي. 

وللمُجيب - كما قلنا سابقًا ‏ إن ووجة بسؤالٍ مُحتمل أن 
يُقَسْمَ الأمر على السائل بان ول له: « إن ارک كذا 
قالجوات كذ وا ارد كذ الوا كنا ل 


١,5‏ نَظراتٌ في فِكْرٍ الإمام الأَسْعَرِيٌٍ 


سؤالك مُحتيِلٌ فاحصٌه في أي الامو أرقت وو ن الغرض 
منهما ليقع الجوابُ عنه على ع 

والجوابُ يَنقِسِمٌ بانقسام السؤال؛ لأنّه قد يكونٌُ إخبارًا عن 
ماهيّة المذهبء أو إخبارًا 3 الدُلالق» أو عن وجه الدّلالة» أو 
عن اجا ا فک عمل ال طن هده ا ا عق 
ال برد اذه عقا القت و 
سؤالٍ منها. 

ولو سيل المجيبُ عن الفؤق بِينَ أمرَيْنٍ وأجات بفسادٍ 
أحدهما وصِكة الآخَرِء فلا بد أن تكونٌ إجابثه جامعة بين وجهّي 
البٍطلانٍ والصَّحَةَ ولا يَصځ له أن يفْضْرَ إجابته على بیان وجو 
البطلانٍ فقطء أو بيان وجه الصَّحََةٍ فقط وإلّا كان الجوابُ 
ناقِصًا عن السؤال؛ لان السؤال لم يَقَتَصِد على طلب بيان أمر 
واحدء بل تعلق السؤال بِقُوْقٍ يقتضي بيانَ الأمرئن جميعًا. 

ومِنَ الأصول التي يجب إحكامٌ معرفتها في باب «الجواب»: 
أذ الببنام " مني سان اليك بف IE‏ كاله لا 
يرجم عليه المُجيبُ بسؤالٍ يُلزِمُهِ به من جنس السؤال الذي 


.595 ]أ/١55‎ : المجردء لابن قُورَك: [اللوحة‎ )١( 


اسن علو ابول عدا ین ١١07‏ 


أتدهايه لبان ونا اه البجيك أن برع السائل يطل 
سؤاله» فإنَّ ما طرحه السائل في مُناظرته يَسمُط عن المجيب» بل 
کل سؤالٍ يعودُ على صاحبه سقط عن المجيب؛ لاله يكو 
كمن سال نفسه وتلتمٌ بما ينفيهء وال ل أذ يول اعا 
الحصمين للآخَرٍ : أت بت ححَجَةَ العقل بالعقل أَمْ بغيره ؟ فله أن 
يقول: أو نفيتها بِححجّةٍ العقلٍ أ بغيرها )2200 فالنافي هنا ساقط 
الک عق كل ل ولا ور ماع أن عه للك أنه 
حين يشت دعواه - وهي هنا: نفئ العقلٍ بالعقل - فإنَّ هذا 
الإثباتٌ مُتطلْبٌ نفي الححجّة العقلية ونفيئ الحجّةٍ العقلية مستازم 
_ لا محالة ‏ هدم هذه القاعدة ذاتِهاء فكأنّه حين شر يشت داغواه 
يَنَقْضُها وينفيها في الوقتٍ ذاته» فيكونٌ هذا ا 
على السائل بسؤالٍ مُجانِس وإِن كان غيرَ لازم له» وكذلك لو 
كان برج عليهما جميعًا ويلِمُهما بِالسَوبّة فليس لأحدهما 
أن يَرجِعَ على صاحبه لينقُضٌ به قوله» بل یکو کل منهما 
«بائنًا من صاحبه ) » وال ذلك: أنْ ن اعا الخصمَيّن 
للآخَرِ: إنْْ كنت تعتَقَدُ صِححَةَ هذا المذهبء ثي بان لك خطوٌه 


.۳١۸ ]/٠١١:ةحوللا[ م. ن:‎ )١( 


۱1۸ َطَراتٌ في يكر الإمام الأْشْعَريٌ 


فتحوّلت عنه لغيره» فما يُدرِيكٌ لعلّك تُمثّلُ الآن نفس الور 
قد يكرد مذهيك اليد تاطا كذللك - ويل قلك أن تول 
عنه. فلصاحبه الآخر أنْ يود عليه نفس سؤاله» ويقولٌ له: إِنَّ ما 
تقونه عي يصخ أن يُقَالَ عنك» وما تقوله لي يجوز أنْ يَظهرَ لك 
فقا واكاك فيد ف E‏ قاب فم يان 
ذلك غير جائزء كان للآخر أن يجيب بمثله أيضّاء وإِنْ أجابَ 
معا أن ذلك ا إلا أنه آَمِنٌ مِنَ الوقوع في ذلك الخطاء 
كان لصاحبه أن يَرَعُمَ نفس هذا ند 1 

إجراء العلّةِ أو تصحيخها: 

ااا أو ا قدا بقن أذ يعرف السائل 
معرفة تامّةَ مقالةَ المُجيب» ودليله » ووجة الدلالة - أي : الكشفٌ 
عن الضرورة المنطقيّة بين وجه الدّلالةٍ الذي هو الل في الحكمء 
وبين المقالة أو المقذهب الذي يتقلّدُه الصع» والقاعدةٌ الجدليةٌ 
هنا: هي أنَّ على السائل أنْ يَسَلّْلكَ - بعد تثثيه مِنَ الحُطواتِ 
السابقةٍ ‏ أحدّ طريَينِ: طريقٌ إجراءٍ لعل أو طريقٌ تصحيح 


س 


أخقن ,علو ادل عند ا ری ١8‏ 


ومعتى إجراء العلة : إثباثُ أنَّ العِلّهَ التى ذكرها الُجيبُ 
TT‏ مادقو 
الل 5ال ا ان عا اا 
فى اموطى اع لی فيه دغوئ المجيب . 

و معتی 3 تصحيح العلة : مُناقشة السائلٍ للممجيب حول علته 
التي استند إليها وهو يُقرّرُ دَعواه» وبعبارة مُوجزةٍ: على السائلٍ 
أن يُبِيّنَ فساد العِلةِ بطريتي مباشر أو بطريقٍ غير مباشر» وإلا 
كان مُسلمًا للحْضم. 
سائلٍ 53 5 لج وو اف e‏ 
نفسيهما - حول التناهي أو اللا تناهي في الاجسام. 

ما المناظرة الأولّى: فقد اختار فيها المُلجد مَذهبَ « قِدَم 
0 ا دليله على هذا لي #المشاهدة لط 
e E‏ 007 
بعضّها عن بعض» وإذا كان الأمر كذلكء فن القول بوجودٍ 


۰ تظرات في فِكْرٍ الإمام الأسْعَرِيّ 


O‏ ل عه 

ِنَّ السائلٌ هنا محالت للمجيب في مقالته» ومُخالِفٌ له في 
عليه التى أوجبث عنده هذه المقالةًء وقواعِدُ الجدل تقضى 
فل البناكا E E‏ ناي كرا العا 
وإمًا بتصحيجهاء وكلا الطريقين مُوْدٌ إلى نقض مقالة المُلحِدٍ 
مق شاا 

اذا ادو الاك .تحوارت لمكي عليه ا تون الال د 

0 1 

MT‏ قول : إن العام ليس قديمًا» لاك 
أرشاك لقاع جا ند ها مر جر ةا هد الآرنه بل إن استبعاد 
مُشاهدةٍ جسم قديم لم يَزل موجودًا ‏ أشدٌ مِن استبعادٍ مُشاهدة 
جسم قدت يك أن ل e‏ إذا كانت المُشاهدة هي - 
Rg‏ 

ولاجِظ أنَّ السائلَ في هذه الخطوةٍ قد أَخدَّ عِلَهَ المُلحيِ 
في إِثباتِ مَذهيه - وهي هنا عدم مشاهدة حدوث الأجسام - 
وأجراها في موطن أخر خف فيه مَذْهبٌ المجيب» أي إن 
العا ق غا ن ال اة بح وهر غ ها ار 
الاد :ب القول بعل ال إذ المشاهدةٌ لا يُمكنٌ لها أنْ 


أشس علم الجدل غند الأشعري ۲۱ 


ع 


نينا ع جسم قديم موجود 0 الأزل» وما دام الام أمرّ 
مُشاهدةٍ فقط»ء ومادامتٍ المشاهدةٌ لم ثبت قِدَمَ الأجسامء 


فعلى المجيب إِذَا أن يَطْدِدَ عَيْنَ هذا لحك ويلتزمَ القول 
بعدم القدم» وعدم القدم لا شك - نقيضٌ مَذْهبه ومُدّعاه. 

ا اسان بتصحيح E E‏ 
انك ادت الأجسام التي ا ودا ت بعد عدم 
عا كما" یت - فَلَتُسَلّع لك ذلك » 4 لكن ل رغم أن الأجسام 
التي لم ترها لا تبث لها محكمٌ مُخَالِفٌ لِمَا رأيت؟ ! بل لِم تَرَعُمُ 
أنَّ الاستدلال مَحصورٌ في مشاهدة الأجسام ومقصودٌ عليها؟! 
ولِم تأبَى أن يكونَ نقيض ما تدّعيه ثابنًا بطري العقل» وهو طريقٌ 
لا يتصوّره الوم ولا يَقَعْ عليه الحش ؟! 

ونلاجظ أنَّ السائلّ في هذه المدَةٍ لا a‏ مد العأ 
و ا الخطو ديا بلجا إلى ريق 
مُعاكسة تمامًا للطريقة ا انها كل محاولاته لإثباتٍ 
أنَّ العلّةَ قاصِرةٌ - وبالتالي هي غيؤ صحيحة؛ لأنّها وإِنْ أعطتٌ 
حكمًا على بعض الأفرادٍ - وهي الأفرادٌ المُشَاهَدةٌ ‏ فن هذا 


الحكم يَفْقِدُ أي مُسوٌّغ لتعميمه وسحبه على الأفرادٍ الغائبة 


u ١ 


۲ کک 


او ا لهذا 3 e‏ 

الفناظرة الثاني التي تدوؤ حول تناهي الأجسام أو لا تناهيها - 
يطبق فيها الشيخ ا قاعدة «إجراء العلة وتصحيجها من قبل 
ا وهنا ننَقُلٌ هذه المُناظرة كما رَواها ابن ورك عن 
الشی E e‏ 

0 07 ا لدا فقال: ما قولّك فى e‏ 
أمُتناهيةٌ هى أم غير مُتناهية؟ فقال له المُلحِدُ : ليست الأجسامُ 
اهي افقال :له الوا وله ع ذلك © 

فقال الفلحل+ ا وبعدّه جسم » 
TS‏ 
جا نا وبعدّه جسم د أت ذلك لخو للأجسام؟ 

فان قال له الملحد: RT‏ هو ما شاهدته» ولا يجوز 


الخروح عن المعقولٍ فحكمتُ بما شاهدت على ما غاب عني 
انالا تهاية له 


.۲۹۷ ]ب/1١55:ةحوللا[ م. ن:‎ )١( 


اش علو ان عد الأشعرى ۳ 


فللمُوحَدٍ أَنْ يقول له : فلم رَعمتَ أك إذا لم تُشاهِد ھ٩‏ 
جسمًا إلا وبعدّه جسم » فلا معقولَ إلا ما شاهدئّه » ولا معلوم إلا 
ys‏ 

وكان للمُوححد أنْ ول له ا ينبغي أنْ يستحيل أيضًا 
وجودٌ أجسام في الغائب yy‏ 
الشاهدٍ - وإذا كانت عله المُلحِدٍ في إحالة وجودٍ أجسام لا 
العياء ةما 1« E SS‏ 


TES‏ الأشعريٌ تصحيح وضع ا بعد أن كانت ق ا 
على عَقِب عند للحي فالقضة فض ميعافيزيقية أو وأخيرًا» وهي تخضعُ 
- فقط - للثرهانٍ العقلئ لا للمشاهدة ولا للتجربةٍ الحِسَيََ وانظو كيف 
حصّر الْلَحِدُ استدلالاته فيما يُساهِدُه فقطء وكيف حكم بدليل تحريبئ 
جي على محض قضيةٍ ميتافيزيقيّة غيريّة وهذه مغالطة منهجية تجدُها في 
شَعْبٍ المادَيّين على القضايا الغيبيّة على اختلافٍ أزمنتهم وأمكنيهم» وكثيرًا 
ما لا يتفطّنٌ الطّرفٌ الآحَرُْ في الحوار لهذه المُغالطة» وينزلقٌ إلى حوارٍ قضايا 
العلم التجريبيّ في محاولةٍ جره إلى المعسكر الإلهيّ أو المعسكر المادّيّء مع 
أن قضايا العلم بطبيعتها قضايا مُحايدة وهي اف كاتف لا نيك قضيَّةٌ 
غيبيّة ‏ إثبانًا مباشرًا - فإِنّها بالتالي لا تنفيهاء وليس في طبيعة القانونٍ العلمي 
بمحدوديّته وانحصاره في حدود امحسوس المشاهد ما يۇهلە للحكم على 
قضايا ما ورائية لا نفهًا ولا إثبانًا. انظر في هذا الموضوع فلسفتناء محمد باقر 


الصدر: ۱۸۳- ۱۸۷. 


١‏ نَظراتٌ في فكر الإمام الأسْعَرِيٌ 
وجود أجسام لا آخر لها ؛ لأن ذلك خلاف الشاهد ١”)‏ 


ومكا ينبغي الالتفاثٌ إليه في هذا النَّصٌّ: أن المسوّغاتٍ التي 
استند إليها المُلحِدُ في وجه الدّلالة هي: مُشاهدةٌ الأجسام 
الحاضرة أُمامٌ الحسٌ وانحصارٌ الاستدلالٍ في شه الجا ماه 
اطرة ذُ خكم الأجسام المُسْاهَدةٍ في الأجسام الا يوان 
شناقشة المُوحَدٍ كانت تنصّبٌ على تصحيح العِلةِ في بداية 
المناظرة» ومن هنا أَنْكَرَ على المُلحدٍ أن يُقِيم عَلاقةٌ حتميّةٌ بين 
مُشاهدةٍ الأجسام متتابعةٌ كعات وبين لا نهائية الأجسام 
كدَغْوّىء وإذا كان المُلحد قد ق ع ی تى أجسام يراها مام 
عيتيه مُتتابعة ومُتتاليةَ » وأجسام حرق ضاربةٍ في هروط لان 
والآبادء وحكم ان الظائفة" اقا جت أن سحت عليها 
حکم الطائفة الاو ١‏ اللا تناهي ) ) فال الوخد لا یری ا 
ضرورةٍ عقليّة تقضي باستنباط هذه من تلك» وقد كانت 
المسوّغاتٍ التي استند إليها المُوحَدُء هي: أن تتاب الأجسام 
في الشاهِدٍ لا يسر غ الحكم بلا نهائيّة الأجسام مُطلقاء و 
حَصْرَ العلم في الاستدلالٍ بالأجسام المشاهدة تک 


مخض فلم لا کون الاج متناهية» ويكون الحكم عليها 


. ۲۹۷ ]//۱٤٤٥٤:ةحوللا[ المجردء لابن قُورَك:‎ )١( 


° E O 


بالتناهي مُستدَلا من عِلَّةِ غير مُنحصرةٍ في مُشاهَدَةٍ الأجسام 
المتتابعة ؟! ثي ما يُدريني أن حك الأجسام ا 
لخكم الأجسام في الشاهدٍ ؟! 

أنَا القسم الثاني مِنَ المُناظرة: فقد طالب السائل فيه 


ص 


ص 


ياجراء العلةء ذلك أنّ الملحد إذا كان قد قر استحالة وجود 
أجسام متناهية في الغائب - لأنّ ذلك عكسش ما بُطالنا به 
الشاهد - فان عليه أن يعرف ھن لی عابلا ف ب 


باستحالة وجودٍ أجسام لا متناهية في الغائب؛ لأنَّ الشاهد 
يُطالعنا بخلاف ذلك . 


وينبغي أن نعرفٌ أنَّ طريقٌ إجراءٍ الع لا ينحصِرٌ فى هائَينِ 
المُواخحذتين التين ألمَعْنا إليهما» بل للمُوخد أن بيطا لالت 
a O‏ 
يقول في دعوّى قِدَمِ العالّم ثلا : 

إذا كانت عِلَتَّكَ ‏ أيّها المُلحِدُ - في قولك بِقدَمٍ الأجسام 
أن هة لأ بك اجا كدت ا ا 7 تكن 
موجودًا في الأزل» ولم اشافة IF‏ وعاتي في 
الاحتجاج هي لُك نفشها» وهي هنا تُوجث أل تكونَ 
الأجسامُ ا فالتزم بالقۇل بحدوث الأجسام. 


1۲ نَطَراتٌ في يکر الإمام الأْشْعَرِيٌ 


وا ن يقول في دَعْوَى لا تناهي الأجسام : إِنَّ عله 
المُلحدٍ في قوله بلا تناهي الأجسام هي أنَّ المشاهدة دلت على 
ا ال ال 
ين الجشكَين؟ هل المقصوذ أن الجسم يُوجِبُ وجوة 
فو 0ك إل ساي روه 
فإ اع أنه عَلِمَ ذلك مُشاهدةٌ فإنَّ للمُوححدٍ أنْ يُعارضَه بعلیه 
د لكتاقدة: اكاك ران لعي ايكون يها ادرب تعره 
جسم بعدّه) وَأن الجسم لا يُوجِبٌ وجودٌ جسم بعده مُشاهدة 
وجسًا» بل المُشاهدة دل على جلاف ذلك؛ إذ إِنَّنا نُشاهِدُ 
ااا تعقوت ورادة اانا حك رطا لا تر لك بعد و لات متف 
07 قول من قال: إِنَّ الجسم كان جسمًا لوجودٍ جسم 
yy E‏ 
yT‏ لألّه ليس من جسم 
ُجايغه جسم إلا وقد يجورٌ أن يفاره كما أله ليس من جسم 
کک أن جام 


5 


ت 


مذهبه» 0 إلى قصور الأ e‏ أي : عدم e E‏ 


.۲۹۹ ۱/ب]‎ ٤٥ م.ث: [اللوحة:‎ )١( 


ای ألو ل عند و ۲۷ 
وهو - كما سنعرفٌ - من قوادح العلَة العقلية التي فيد الله 
وما ينبني عليها مِنَ المقالة والمذهب. 

المنازعة في العِلة: 

هناك مَقامٌ حر مِن مقاماتٍ الشّائل» هو مقامٌ المُنارّعةٍ في 
الل وذلك بالبحث أو التساؤلٍ عن العِلَّةِ بأسلوب يُوقِعُ 
الحَضم في حرج منطقيّ - لا يدري معه أيتمسَكُ بالل 
قيناقض نفسه أمْ يَضرِبُ عنها صَفْحَا فينهَدِمْ ثرهائه ولتعتيز 
ذلك فى العِلّة التى يتمسَك بها المُلحِدُء وهى: اعتبار الشاهدٍ 
المحسوس الله الأو والأخيرةً للخكم على الأجسام بأنّها 

إن للمُوحَدٍ في هذا المقام ا شل ت ا 
بأنَّ الأجساء ا م و ل أنَّ الحكم بأنَّ الأجسام 
مُتناهيةٌ حلاف الشاهدء فأنت إِذَا تَرى أن المشامّدةً والحسّ 
هما المَنبعانٍ الوحيدانٍ للعلم, وأنَّه لا يُعَلَمُ كي عن طريق 
الع والفشاهدو ...هذه قاعدئك» فهل انت مُلتَِمٌ بها؟ 

إن قال المُلحِدٌُ: لا ألتزمُ بهذه القاعدق فقدٍ انهدَّتٌْ مَقَالتُه 


وَانْعَقَضٌ بُرهائه؛ لان التمشك بالمحسوس مصدرًا وحيدًا للعلم 


۲۸ تظرات في کر الإمام الاي 


بلا نهائية الاجسام هو كل ما في جَعْبَةِ المُلحِدٍ من براهينَ. 

وَإِنْ قال المُلجد: نعم أنا مُلتزمٌ بهذه القاعدة. 

قال له الو قاعدتك هذم وهي : رلا يُعلَمُ سي ءَ إلا 
بالحسٌ والمُشاهّدة) هل جاءك العلم بها من ع الحسش والمُشاهّدة 

فإن قال الملحد: علمتها من الحس والمشاهدة» كان 
مُدَّعيًا على إحساسات الناس ومُشاهداتهم ما ليس فيهاء فليس 
فى الحسٌ ولا 2 المشاهدة عل من هذا القبيل. 

ون قال عَلِميُّها من غير الحسٌ والمشاهدق انتَمَصَ 
بُرهانه» وناقض قوله الذي بتّى عليه مَقَالتَه فى اول المُناظرة: إذ 
معتّى ذلك: أنَّ ثد مصدرًا للعلم حارج نطاقٍ الحسٌ وخارج 
طاق المُشاهدة » ويكونٌُ العلمُ بتناهى الأجسام الغائبة مما 
ينتمى إلى هذا المصدر من العلم. 

المعارضة 

والمعارضة أساسٌ آحَد من أسس علم الججدلٍ يلتم فيه 
الال بمُعارضة دليل الخصم بدليلٍ يُساويه يتفض أو ت 
كما 001 الجَوَينيٌ : الاد ھی ٠:‏ « فی الف مِنَ المُمانعة» 


ان عله ل ع ا ی ۲۹ 


وفي عرف الفُقهاء: ES‏ 
الحصْم في 5عوى الدّلالة ٠»‏ رامعا 2 سينك يد لفان 
e‏ - في اختصار شديدٍ ‏ أَنَّ 
ُثبتونها وقومًا يَنقُونها » ثم قال: «وهي عندنا صحيحة داجلة 
e‏ والجواب». 
وعند الأشعريٌ أَنَّ المعارضة تتعلّقُ بِالعِلّةَ ونرد عليهاء أي: 
ترد على وجه الدّلالةٍ في دليلٍ الخّصم, ويُوْحَذٌ من كلام 
الأشعرئ أيضناك أن اسار تعلق 5 كه الخَصمُ في 
ا ا ا 
تجمعٌ بيتهما في الحكم» وهذا هو ما يمهم من قوله: « 
المعارضة إِنّما تصِحٌ من أحدٍ وجهّين: إمَا أن يكو في 9 
الشيقين عِلَةّ تجمعٌ بينهما من أجلها » فيكونُ أحدُهما 
محكومًا له بكم الآخر ‏ وإِنِ اختلفا في الجنس بجمع العِلَِ 
يتما اون a OS‏ بالآخر ؛ 


5 3 2 e 


21 الكافية للجويني: ك6 
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۳۰ َطَراتٌ في فر الإمام الأسْعَرِيٌ 


ذلك نوق الفعارطياتك: اظ رل بم غد 

والقرق بين المعارضة وبين النقض» هو: أن السائل إا أنْ 
ككل و ا ا عي ا ا 
أبطلَ السائلٌ دليلَ المُعلّلٍ بأيّ نوع من أنواع النقض» كان ذلك 
كناسل نزوي N‏ عارضّه بدليلٍ 
أخخر يب ثبت نقيض المُدَّعَى أو نقيض مدلول المُعلّلِ فذلك هو ما 
يُسَقَى «المُعارضةً)» ويفاق بيتهما دائمًا بأنَّ النقض أو المناقضة 
قَدْحَ في الدّليلء بينما المعارضةٌ ذخ في المدلولٍ من غير 
تعض لديل وذلك بإثباتِ خلافٍ هذا المدلول. 

والمعارضةٌ عند الشّيخ نوحٌ مِنَ السؤال؛ لأنّها تستبطنُ في 
داخلها استخبارًا أو ضربًا مِنَ الاستخبار» وكأ السائل وهو بُعارض 
سخب أو ی أو كان المعارضة سؤال يَعقَبُ دعوّى الخَصم 
ورد عليهاء فكل مُعارضة سؤالٌ» وليس كل سؤال مُعارضة. 
007 


(؟) شرح التلويح على التوضيح» للتفتازاني: 2١١/5‏ مشكاة الأنوار في أصول 
المنار» لابن ٤‏ جيم الحنفي: ؟/22. 


اشن عل ابول شد الأشعزئ ۳۱ 


وللمُعارضة وجوه عِدَّةَ ذكرَ الشَّيحُ منها وجومًا ثلائة : 

الوجة الأَوَّلَ : أنْ يُعارضٌ السائل خصمه بشيءٍ لا يقول به 
السائل ولا يقول به الخَصه» وهذا النوحٌ مِنَ المعارضة فاسدٌ؛ 
لاله لا فيد السائلّ ولا يَفْشِدٌ به مَذهبُ الحَضمء» الله إلا إذا 
كان من قبيل الاسترشادٍ فلا يندرج تحت مَفهوم الجدلٍ. 

الوجة الثاني: مثل أنْ يقول مُعتزلق لشرّ: إذا كنت تزغم أَنَّ 
الالو قف الو نويد عة افرع ل بجر أن تكله 
الّهُ تعالى عبدّه إلى فعل ويُلجقّه إليه» ثم يعذّبَه عليه وهنا البو 
مِنَ المُعارضةٍ صحيخ؛ لان كلا مِنَ المعتزليت والشئن لا يقول 
بذلك» وإلا لكان كل منهما يطعن على مَذهبه. 

الوجة الثالثُ : مثل أنْ يقول المجيث: إذا جار كذا جار 
كذاء فيقول له السائل: فلم لا يجورٌ كذاء وهذه المعارضة 
انحل اموي أو فساده بصحة الآخر أو فساده» غير أن على 
الغجيب أَنْ يذكر العلّةَ التي من أجلها ألحىّ أحد الأمرئن 
بالآخرء: وليس إغلى. الشائل أن عيذ كه العلةَ في مُعارضته 


۳۲ َظراتٌ في فِكْرٍ الإمام الأَمْعَرِيٌ 


ع 


للمجيب؟؛ والسببٌ فى ذلك: أن المُجيب بان ومؤسسش» وال 
السَائلَ ناقضٌ وهادة'. 

ومن أقوى أنواع المعارضة مُعارضةٌ العِلَة بِالعلَدَهِ لأنّها 
الأمر على المجيب وتحصره بين عن أمرَيْن: فإمًا أنْ 
ينض علته:. وإكا أن تالت مذهبه» وذلك عفن أن يقول 
درقة مجاهو هرل إن اله ال ی ات 
تَعقل فاعلا إلا وهو جسم » فهلا قلت إِنَّ الله تعالى مُؤلفُ 
من أجزاء؛ لاك اشا لم تعقل فاع إلا وهو مُوَلفٌ من 
أجزاءٍ ؟! فن أجرى المُجِيبُ عله وطَرَدّها والتزم حكمهاء فإنَّه 
يَهِدِمُ التوحيدء وذلك نقض لمَذهيه؛ لأنَّ المُجشم لا يقول 
بان الله تعالى مُوْلفٌ من أجزاءٍ »> ضرورة استلزام التأليفٍ 
لمؤلفي» وإنْ فرق بين الأمرئن فَإنّهِ ينض عله . 

أا مغارضة -الدّغوّئ: بالدّعوى .- فإنّها من المعارضات 
الفاسدة» بل هي لا تستحقٌ - عند الشيخ - أن يُجاب عنهاء 
وذلك مئل أن يقول شئ لمعتزلة: إذا كنت تقول إن أفعال 
)١(‏ المجردء لابن قُورَك: [اللوحة:١٤١/أ]‏ 507. 
(۲) م. ن: [اللوحة:/51١/أ] ."٠۳ ]ب/٠٤۷:ةحوللا[ -۳٠۲‏ 


أشس علم الجدل غند الأشعري ۲۳۳ 


العبادٍ غير مخلوقةٍ لهم فأنا أقول إِنّها مخلوقةٌ لهم» وإذا جاز 
ولك جار قوي" . 

وعلى السائل والمُجيبٍ في مَرتبة المعارضة: أن يحفظ 
eS E E‏ 
يحفظ إلزام السائل وما يُقّسّمُهِ عليه في إجابه» وعلى السائل 
ن يستيقظٌ لجواب الُجيب» ويجبُ على كل منهما أن 
يُراعيَ - في دِقَةٍ ‏ كلام صاحبه » بحيثٌ لو غيّر أحدُهما لفظًا 
أو عبارةً أو كور معتّى» فإنَّ على الآحر أن يَضبط ذلك عليه 
تاشوك لع ENS OS‏ أو اللا 
يكتفي السائل لو قال له المُجِيبُ: قد مضَّى الجوابُ عن 
سۇالك» حتّى يُقرّرَه أو يُوضّححه» ويبدو أن هذا استثناءٌ مِنَ 
القاعدة السابقة في اعتبار التكرار عيبا من عيوب المناظرة» 
ولعل الت ق ذلك ما ذكزه ال من ان قرل لفحي 
للسائل: قد مضّى الجوابُ عن سؤالك - مما يُوقُِ السائل في 
الإيهام والبلبلة”"2. 


.١3١ - ۱۲۸ انظر فيما سبق من هذا الفصل:‎ )١( 


(۲) امجرد» لابن فورك: [اللوحة:/517١/أ] ."٠۳ ]ب/٠٤۷:ةحوللا[ -٠٠۲‏ 


۳4 نَظَراتٌ في فِكْرٍ الإمام الأَسْعَرِيٌ 


العلة عند الأشعري : 

والعلّةٌ - عند السيخ - هي : « المعتى الذي يتعلّقُ به الحخكه 
المُوجَبٌُ عنه ٠ . ٩")‏ 

ونفهم من هذا التعريفي: أنَّ الشَّيِحٌ لا يُضيفٌ إلى العلَة 
دَوْرَ التأثير أو الإيجاب في الحكم ولعلّه من أجل ذلك عبر 
ب «المُوجَب عنه) ولم عبر ب 5 به)» ومن رفت 3 
الأشاعرةً في مبحث العلَّةَ فريقان: 


القائلون بالأحوال: وهؤلاء يُضيفون للعلّل دَورَ الإيجاب» 
أو يعتبرون اليل عى مُوجبًا للخكم, وهذا أمرٌ لازم لهم؛ لأنَّ 
نظرية الأحوالٍ هي نظريةٌ ١‏ المعاني» ال خا و 
هذا المُنطلق عدف الجويني العِلّةَ بأنّها: « الجالبةٌ للحكم أو 


المُؤثْرةٌ فى الحكي» أو المُوجبةٌ للخكم)”". 
ولا بالإيجاب» وهم يُعدفون ( العلةَ ( ا معتّی يصِحٌ أن يقال 


بعد تبكرو ام يت المعلوله وال لق اكد من دلت 


.504 ]أ/١‎ 548: م. ن: [اللوحة‎ )١( 
.5١ الكافية» للجويني:‎ )۲( 


الس و ال ع یوی ° 


e‏ وإنّما هي معنّى يتعلّقُ به 
م وبحت عن هذا المعتّى بمُوجب خارجيٌ» وتعريف 
الشيخ 1 للف هنذا امالك 

من هذا المُنطلَقٍ أطلق الشّيِحُ لفظ « لعل على المعاني القائمة 
بالأجسام » مثلّ الأعراض القائمة بالجواهر» كما أطلق على 
أحكايها لوجي عنها لفظ « معلولات » وثفال وهل الها 
يز يالف Ey‏ من اعتلالٍ واستنباط وقد تضاف العلهُ 
إلى المُستنبط» فل 5 في هذه الما كذا)., ثم قد 
طق العِلّةُ وراد بها : الإخباز عن معتّى يقومُ بالشيءِ» وهذا 
الإطلاق الأخيد هو المقصودٌ في المناظرة والجدل“. 

والاطراة E ONEN CD‏ 
او 
ال ا المعلول مع 565 
العِلة » أي: كلما انتقث العلّهٌ انتقى حكمهاء أو أن عدم العلَة 
مشستازم عدم E‏ 


.504 ]أ/۱٤۸:ةحوللا[ المجردء لابن فورك:‎ )١( 
T/4 شرح المواقف» للشريف الجرجاني:‎ )۲( 


۱۳۹ نَظراتٌ في کر الإمام الأشْعَرِيٌ 


والطردُ والعكسش شرطانِ في صكَة العلّةِ العقليّة فقطّء أما 
العِلةُ الشرعيّةُ فيشترط فيها الطّردُ ‏ على جلاف بين الأصوليِينَ - 

لا شترط فيها الانعكاس» وذلك لأنَّ العِلََّ في الشرعيات أمارةٌ 
أو علامةٌ على الحكم» ولا يلرم من انتفاءٍ علامة الشيءٍ انتفاءً 
ال oT‏ 

أا الله العقليِةٌ : فإلّها لگا كانت تُوجِبُ حكما لا يصِحٌ 
أن يتخلّفَ معها أو يجب بغيرها» اشترط فيها علماء المعقولٍ 
أن تكونٌ مُطردةٌ ومُنعكسة E‏ 
نه : «کان 00 + إن العلهٌ العقليّة مُوجبةٌ للخكم لا يصح 
تبدّل الحكم عليهاء واد القترعية مارات وعلانات: 5 
بعلل على الحقيقة إلا على معتى أَنّها دلالاتٌ» ولذلك لا 
شترط فيها العكسٌء وإِنِ اشْتُرط هلمرا N‏ 

ومثال العِلَة المُطردة المنعكسة : الحركة في المُتحرّك , 
فالحركةٌ عله عقليةٌ للمتحرّكِ في كونه متح ركا وهي مُطَردة أي : 
كلما وُجدتٍ الحر که في جسم » وجب أنْ يکود الجسم محرا 
هاه وتعكدة يملق الا ركرن هناك تمددة الاسركد: 


.56086 ]ب/١۱٤۸:ةحوللا[ المجردء لابن فورك:‎ )١( 


أشس علم الجدّلٍ عند الأشعريٌ ۳۷ 


والطّردُ والعكش لا يُكتَفّى بمُجدّدهما - كعلامة - لتحقيق 
a N SE SS e‏ 

ترب عليها من محكمء وبعبارة أوضح: إضافة إلى الطرد 
ا > لاب من وضوح كَوْنٍ العلَِّ مؤثّرةَ في ي الحكم» أو 
ف ة للحكم» والسببُ في ذلك: أنَّ الطرد والعكس قد 
متعققان My‏ ا 
القائل: «لا معحرك إلا ما عَلِمَه الله مُتحوكاء ولا ما عَلِمَه الله 
مح کا ر ما هو كذلك)”'“2, فهذا القول مُطرڈ ومُنعكسٌ» 
مع أنَّ العلم في الحالين ليس عله في حركة المُتحرك» 
والقاعدةٌ في ذلك - عند علماءٍ المعقولٍ - هي : أنَّ کل عِلٍَ 
مطردةٌ مُتعكسةٌ وليس كل مُطْرِدٍ منعكس عِلَةِ لأنَّ الاطراد 
EG‏ رد لعل العقليةء ولا يَلرَمُ من وجودٍ الشرط 
وجودٌ المشروط› كما 

ومن أحكام العلَةٍ - في عِلم الجدلٍ - أن السائل لو طالب 
المجيت يإجرائهاء فإنَّ ا السائل بقَبِولٍ عِلَةِ 


.504 ]أ/١ م. ن: [اللوحة :4غ‎ )١( 
.55٠ الشامل في أصول الدينء للجويني:‎ )۲( 


۳۸ َطراتٌ في يكر الإمام الأْشْرِيٌ 


الُجيبء وهذا يقتضى ألا ثنازعه فيهاء فالمُطالبة يإجراءِ العلَة 
تقتضي عدم التراع فيها؛ ذلك أنَّ المُنارّعة في العلّة إفسادٌ لهاء 
وتَكتكِذ يُصبحٌ إجراؤُها اما غير ذي معنّى ؟ أنه إجراة لأمر 
فاسدٍ » أمًا المطالبة ارات ال فاه يعني تسليم العلةٍ 00 
أو بأخری ثم طردها بعد ذلك في مَوطن آخَرَ يتخلّفُ فيه 

والسائل الذي لاك ا يلحا ليا كد ين 
يعجر عن المُنازعةٍ في العلّةِ بطريق مُباشر, أو لاله يجهل الوجوة 
التي فد العلَةَه أو قد يكو مُستطيعًا لكل ذلك » غير أنه يري 
أنْ يُلزِمَ الحَصم بعلَته قولا لا يقول به» أو يَهِدِفَ مِن إجراءٍ العلَةٍ 
إلى بيان فسادٍ اعتمادٍ حصمه على الشاهدٍ المحسوس 


فرق المح بين الهأ وبين كفي الإلزام - أن العلة و 

ا" لحر و لطر نا 3 الإلزام أذ يطل فيه أي من 
هِدَيْنِ الأمرئن» فلو وجه سؤال على قائلٍ بمذهب الجوهر القّوْهِء 
ر كيت فر ل ا ا مرق جرا ل مول 
لها ولا عَوْض؟ ألا يعني ذلك أَنّك تَجمَع ما لا طول له إلى ما لا 
طول له لیکرتا سنا طوياد اوهل يعمل ذللة4 فاضا حب هذا 
المَذهب أن يَدفْعَ إلزامَ السائل بقوله: ليس قولي هذا بمُستبعدٍء 


اش ع ابل عدا یی ۳۹ 


ااا ی ی ا س لکد ارو 
اا يدل وق کد ع کک دالواو کے ا 
E‏ بمريّع ينج عنهما مرب وقواعد 
الجدلِ تقضي بعدم المُطالبة بإجراءٍ دفع الإلزام أو طرده » فليس 
الاك و ع رصاع ای ر 0 ران 
كذلك» فيلزمّك أَنْ تُجيرٌ « جمع ما لا لون له إلى ما لا لونّ له 
SCG‏ 
حي إن هذا الذي ذكرئه لك لم يكن عدي عله ولا اص 
حتّى تُطالَِني بطرده وجريانه» بل هو إلزامٌ دفعثٌ به إلزامك؛ لتعلم 
أنَّ الذي استنكرته من كلامي ومذهبي ليس بمُستنكر. 

وذكؤ الله في المُعارضةٍ قد يكونٌ أنفع في بعض المواطن 
دونَ البعض الآخر» ومِنَ المواضع التي يُستحسَنٌ فيها ذكر 
العلّة: مَوضِعٌ يُرِيدُ فيه السائل أَنْ تزه خصيعة بتر رقو ليد 
السائل ولا يقول به الحَصم» غير أنَّ الحصع يذهب إلى قولٍ 
مُشْابِهِ له» فهنا يَحَسَنٌ مِنَ السائل أنْ يذ كر له العلَّةَ المشتركة 
ن قوله والقولٍ المشابه له عند الكضم» وذكر العلةِ هنا مارم 
للغجيب في تسلييه بقول الائ 


20 المجرد» لابن فورك: [اللوحة:١١٠/ب]‏ ۳۹ 


١‏ نَطَراتٌ في فكر الإمام الأشْعَرِيّ 


5 المَوضِعٌ الذي يستوي فيه أَنْ تُذكر العلٌ أؤ لا ٿڏ كن 
فمثل أن يكونَ لصم قول خاطىٌ في اعتقادٍ السائل» فإذا 
اراد السار أَنْ يدفعَ خصّمّه عن هذا القول» فعليه أَنْ يُعارضه 
بمثلٍ قوله » وسواءٌ على السائل هنا أَنْ يل الله أو لا 
يذ كرها؛ لان الغرض عند السائل محصوڙ في زحزحة الُجيب 
عن قوله وذلك بمُعارضيِه بقولٍ مُماثل له» وهذا أمو منطقييٌ لأَنَّ 
المَوضِع الأول موضمٌ إثباتٍ يحتاج إلى دليل» وذ كر العلَّة يُفِيدُ 
في ذلك» أمّا المَوضِمٌ الثاني: فهو مَوضِعٌ إنكارٍ مِنَ السائل على 
المجيب في قوله فالعلَُ هنا يستوي ذكڑها وعدم ذكرها . 

ولا يصِحٌ للخصم إذا حالف ححصمه الآخر في عليه ووافقّه 
عل ا ا زرديه غ ذلك أن كلا من المتناظرين مُخالِفٌ 
للآحَرٍ في أصل المقالةٍ والمذهب حبّى ولو أقدٌ بها ظاهرًاء فمعتى 
الجدل - أو حقيقةٌ الاحتجاج - لا يُمكنٌ أنْ يتحمَّقَ إذا افق 
الطّرفانِ على المَذهب اق والخلافٌ في العِلَّةِ وحدّها لا 
يتحصّل معه معنّى الجدلٍ ولا يصِحٌ به الاحتجاجٌ فالاتفاق على 
اذهب والاختلاف في العلَة لا رر الاحتجاج ولا المعارضة. 


.۳۰۷ ]ب/۱٤۹:ةحوللا[ م. ن:‎ )١( 


اغا الخدل عند ا ری ١١‏ 


ر مال أخرى. س بن مان الل ع 
لعٍ a N Ca.‏ 
مُعيّنةٍ من مراحل الجدلٍ كمرحلة المُعارضة أو مرحلة التعليل 
مثلاء غير أنّها قواعدٌ لازمة للسائل والمجيب في إجراءِ 
المناظرة» ومن هذه القواعد: 

:» انتقال المجيب من الفرع إلى الأصل‎ « -١ 

إذا بتى المُجِيبُ كلامّه على أصل ما من أصوله ثم قال 
للسائل: ا ل 
الود إلى هذا الأصلء إن أن تُسَلّمَ لي هذا الأصلّء وإمًا أن 
تُطالِبني بالدّلالة عليه؛ لأبني عليه كلامي بعد ذلك» فماذا 
يجب على السائل هنا ؟ السائل هنا شخي بين أمرئن: 

دركاأن لاله عله تيآ ومع ا ال الج 
قار على الاستمرار في مُناظرته ومُعارضته وإلزامه. 


وإمًا أنْ يُنازعّه فى أصلهء وهنا يُطَالِبُه بالدلالة عليه. 


1 


2 1 


E e 


١١‏ نَظراتٌ في فِكْرٍ الإمام الأَسْعَرِيٌٍ 


النَحو فهو بمُصطلح عِلم الجدل - « ظَالِمٌ ) للمجيب. 
وك بهل نقذ الاتفال من مُناقشة السؤال إلى مُناقشة 
اأ قط ا ا اتفال 
المُجيب إلى الأصل وإلى الاستدلالٍ عليه في هذا المثالٍ ‏ لا 
اقا مَذمومًا وجب الانقطاع أو ټخرځ به على حكم 
الجدلٍ والنظر والانتقال الذي يَقطَّعٌ المُناظرةً هو الانتقال إلى 
مسأل تخارجة لا تلن بالأصل الذى بدا بها الج ما يعد 
روا عن اوضرع «الاتتقال ب كما :يفول ال .د 
محمودٌ تستدعيه ضرورةٌ الحوارٍ وضرورةٌ ترابطه» ومذمومٌ 
يخرُجٌ بالمُتَناظرَيْن عن 065 المُناظرة ويَقطعٌ نحكم الجدل» 
وقاعدة الشّيخ في ذلك: (١‏ أن كل ما تعلّقَ ذ که بنصرَة ما 
ابنداً به أو سان أو ما ب اهلك استقامة عل حك 
التَظرء واستمراڙ على رسم ال ٠‏ 
وعند الشّيخ: أن انتقال إبراهيم - عليه السلام ‏ مع نمرودٌ من 
إحياءِ الموتى إلى الإتيانِ بالسَّمسٍ يِن المغرب انتقالٌ محمودٌ في 
الجدلٍ؛ لأنَّ إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ حين انتقلٌ في مُناظرته لنمرود 


.5.05 ]]1/١59:ةحوللا[ م. ن:‎ )١( 


املس ااه هيد وی ١‏ 


من موضوع إحياءٍ الموتى إلى مَوضوع الإتيانٍ بالشمس مِنّ 
المغرب؛ فلأن نمرودٌ كان عاجرًا عن فهم ما أراده إبراهيم - عليه 
lS ay‏ 
خحجّته فهذا الانتقال غير مذموم سواء فعلّه السائل أو المجيبُ؛ 
لوعي علا لكر ل السال ا 
وغفلتِه - إلى ما يَسهُلُ إدراكه. ويتّضِحُ معناه» ویون مفهومًا 
لت ارقو ٠.‏ 
-١‏ کل دليلٍ دل على صِحَةٍ ځکم دل على فسادٍ ضدّه» : 
إل كل دليلٍ يدل على صكةٍ حكمء فهو يدل في الوقتٍ 
ذاټه على فسادٍ ضدّ هذا الځكم» و كذلك» 
أي e‏ فاته ل صِحَةَ ضده» 
و شغرى :| ٤‏ لصِّدَيةَ بأنّها: ( الأمرانٍ الان لا يصغ أذ 
يجتمعا في صكة أو فسادٍ)؛ أي لا يكونان صحيحين معًا 
ولا فاسدَيّن معًا. 
ومعتى التَّضادٍ في كلام الأشعريٌ: مراد به «التناقض» بالمعتى 
المنطقيّ» وهو: «الأمران النّذَان لا يجتمعانٍ معا ولا يرتفعان 


200 م. ل 


١ 5+‏ َظرات في فِكْرٍ الإمام الاأسْعَرِيّ 


معَا)ء ومن البديهئ: أنَّ الدَّلِيلَ لو ثبت أحدّهماء فاته - وبنفس 
القوة ينف إلا 
۳- «الدّلالة على المُنكر وعلى المُنبت)»: 
إنَّ كلا من المدَّعِي المثبت والمنكر النافي - تلرمه البيقة 
غل ا قول ودل ن الف ا ن مدعت يق 
حصيه باطِل» والشيءُ نفشه يدَّعيه المُنكرٌ الذي 
يَقّفُ على الطَرَفٍ الآخَرِ مِنَ المناظرةء وحقيقةٌ الأمر: أنَّ كلا 
ين الفتناظرئين ققدم بِينَ يديه دَعوّى مُعَيّنة وسواءٌ كانت هذه 
التعوَى تبان أو نفيّاء فإنّهها تحتاج إلى استدلال» ومن هنا كان 
على المُثبتِ أن ل وكان على المُنكر ُن ل ا 
ف الأشعريٌ ذلك: بأنّه لولا هذا الاعتباز - لكان لکل من 
المُتناظرَيْن أن يهب من الاستدلال ويُلقِي بَبعَته على خصيه» 
وذلك بأنْ يسوق دعواه في صورة سالبة » فللقائل بقِدَم العالّم 
عراففلة Oa‏ ركه ليم E e‏ ولا رشني 
الحجَّةٌ والشيءٌ نفشه يُمكنٌ أن يقولّه القائل بالحدوث» 
فهاهنا تتساقطٌ الحجي وِتَفْقِدُ المناظرةٌ كل قيمتهاء ولولا 
هذا الاعتبارٌ - أيضًا ‏ لكان للمادٌيّينَ المُلحِدِين أن يهذبوا منَ 


.50107 ]ب/۱٤۹:ةحوللا[ م. ن:‎ )١( 


أ عل يدل عة الأشعرى f‏ 


الاستدلالٍ على إنكارهم للقضايا الميتافيزيقية» ويازموا الإلهيّين 
بمئونة الإثباتِ» مع أنَّ المادّيّ المُلجِدَ حين ينجر إنكارًا قاطعًا 
وجوة الإله مثلاء فإنّ إنكاره هذا يَشتمل - ضِمئًا - على دَعْرَى 
مُتبَتةٍ » هي أنه أحاط بهذا الوجود» ولع يجدٌ هذا السبب المُجِرّدَ 
بق الحالكاك» هده الاضساملة لآ تيد لماي دلي فالذليل على 
ل ل ا ۰ 

-٤‏ «متى يُعارض الخَصِمُ خَصمّه بمذهب باطل»: 

للخصم أن يُعارِضٌ ححصمَه بمذهب باطلٍ عنده إذا كان يُرِيدُ 
أن يدفعه عن مذهب باطل في نظر المُعارض» اما لو كان يريد أن 


يدعو حصمه ليقول بقولٍ صحيح عند المُعارض: فإنَّهِ لا یځ له 
أنْ يُعارضٌ حصت إلا بما يعتقذه حمًا من مَقالةٍ أو رأي» وهذا 


أيضًا من باب الإنكار والإثباتِ » فالموقف الأول موقفث سلب » 


الهدفٌ منه صرف الحصم عن مذهب باطل» فلا حرج على 
صاحبه لو عارّضه بمذهب باطل عنده ا 


N 


أا المَوقِفُ الثاني: فهو مَوقِفٌ يجاب يطلب السائلٌ فيه 
من ححصيه أن يِتقَلْدَ رأيًا أو يقولّ بقولٍ معيّن» ومثل هذا 


2١815 وانظر أيضًا: فلسفتناء محمد باقر الصدر:‎ )١( 


(۲) المجرد» لابن قُورَك: [اللوحة: ١٠6١/1أ]‏ 5.1. 


١ 5‏ نَظراتٌ في فِكرٍ الإمام الأُسْعَرِيٌ 
الف اسه ا نقد تدعو ل والتغارطة 
بمذهب باطل لا تكونُ مُسوّعًا لإثباتِ عقيدة أو إثباتِ مقالة 
الجن ارس الخال عي ا ی 

ه «الافتراق والاختلاف ): 


2 


رې ژد زه الافتراق والاختلاف إذا ورا على موضع الجمع» فقد 
ا من شبن با في لكي نان في مك مر 
0 
في الموضع الذي 8 فيه المُجِيبٌ : 
آداب الجدل: 
مما اعتتى ابن فورّك بنقله من مذاهب الشيخ في علم 
المناظرة - طائفة مِنَ القواعد EE‏ «(آدات الجَدلٍ)» كانت 
مُنتئِرَةٌ ومُبعبَرَةً فى مُوْلّفاتِ عِدَّةِ من مُصِنَّفاتِ الشَّيخْ» وهذه 
الادابٌ ليست مما يُطلبٌ مِنَ المُتَناظِرَيْنٍ على سبيلٍ التبرّع 
كما قد يُوحى ي بذلك غنوائها أو تسميثُها بآداپ» بل هي 
آداتٌ» بمعتى أنَّها: « قواعدٌ تنظيميةٌ ) - إِنْ صح هذا التعبيد - 


.508 ]ب/۱٤۸:ةحوللا[ م. ن:‎ )١( 


ا ی ۷ 


لال اه همّيتُها بالنسبةٍ للمناظرة عن أهكَية قواعدٍ المناظرة نفسها 
وَالدّلِيلٌ 0 ذلك أنّ-هذه الآدات ليست 5 مما ا 
بالجانب الشلو كي الأخلاق في عملية المناظرة» بل إِنَّ منها ما 
يتعلّقُ بجانب علميٌ بحت يم لَب المناظرة مسا شباشرا. 
وفي اعتقادي اننا ُخطئٌ كثيرًا لو رځنا هم هذه الأدابَ على 
انها طائفةٌ مِنَ النصائح أو الأرشاذابقع مکی للمُناظر أن تحال 
نيا وا اة دون أن فة قاط و را كية الحلك أن 
كلمة ١‏ أداب» ما كانت تعني عند علماءٍ الجدلٍ هذا الذي نفهمُه 
منها الآنء بل إن هذا المصطلخ كان يَحَمِلٌ معه قيمة لا تقل شنا 
عن المضمونٍ العلميّ في أبحاث الجدلِ» وليس صُدففةً أن 
يتصدّرَ هذا المصطلحٌ عناوينَ أغلب المُصئَّفاتِ في هذا العلم؛ 
وقد مو بنا أن الكتابيّن الل انيا الأشعريٌ في ا 
أحدّهما بعُنوان: ١‏ أدب الجدلٍ »» والاحد بغنوان: : (شرح أدب 
ادل بل القولفات المتأخّرة في هذا العلم تحرص 
على أنْ تُضيفٌ في عناوينها كلمةً « أدب » أو « آداب » » وكثيدا 
ا تُقابلنا عِبارَةٌ: (أدبُ البحث والمناظرة» أو « ادابٌ الببحث 
والمناظرة » عُنوانًا لمُصِئَّفاتٍ المتأخّرين في علم الجدل. 


.85 انظر من هذا الفصل: صفحة‎ )١( 


۱۸ َظرات في فِكْرٍ الإمام الأشْعَرِيٌٍ 


وأكبز الظّنّ أيضًا: أنَّ الأحلاق والعلم كانا يُمثَّلانِ وجهين 
لغملة واحدة عند علمائنا الأقدمين» وأ الفصل بيتهما لم 
كك ا وارد لا شكلا ولا موضوغاء وإلا فما السو في هذا 
الحرص الشديدٍ على أن يَشتمل أي ملف في يلم الجدلٍ - 
سوا كان على طريقة المتكلّمِينَ أو الأصولئِينَ - على فصل 
خاصٌ بهذه الآداب» إضافة إلى الحرص القدينه أبعا دعن 
ذكر كلمة ( أدب) أو « اداپ ) في الغنوان؟ ألا يعني ذلك أن 
هذه الآدات محر لا يتجا مي العدلقة العلمفة و دل 
رذ كان قواع د عقاف سوه E‏ وسار E E‏ 
واجدةٌ من هائَيِن الركيرّتين» كان كمن يُحاول المشي على 
رجل واجدة؟! 

على أَنَّ امامل في هذه الآداب لا يسغه إلا أن يف - ومِلءٌ 
عقله ووجدانه إكبارٌ وتقدير ‏ لروعة الجوٌ الأخلاقيٌ الذي شيره 
هذه الآدابُ» سواء ما تعلق منها بالجانب الشلوكيئ الخارجئ» 
أو ما تعلّقَ منها بالجانب السيكولوجيٌ الباطن» فقد غاصّت هذه 
الادابُ في أغوار النّفْس الإنسانيّة ل لل 
مشاعر مُتباينةٍ في مثلٍ هذا الموقضٍ, ر د 
وأصولا لا تُبالعٌ لو فُلنا: إنّهها بلغت الغاية في الدَفَةَ والكمال. 


الس علس ادل عند ایی ١8‏ 


ال اس ام 
المقام - وهو كنيو وه ل ا ا فضا 
ا اه ما جاء في هذا الفصل من آداب علم الجدلٍ. 
-١‏ وأوّل ما يَلفِتُ إليه الشَّيحُ أنظار المُعجادلين: هو قُدسيةُ 
الهدفي مِنَ الجدل » وخرمثه وطهارئه» فعندَ الشّيخ أنَّ الهدف 
الا مِنَ المُناظرة هو: «التجدُّدٌ للحقٌّ» » والتقدث بهذا 
الجر إلى الله تعالى» وكأنَّ الجدل هنا عَديلٌ العبادةٍ أو معنّى 
من معانيها» ويحرص الأشعريٌ على أن يُذ كر بضرورة تجتّب 
الرياء والمُباهاةٍ واللّجاجء وكأنَّ هذه النصيحةً في جانِبيها - 
السلبئّ والإيجابي - هي مُقتضّى أصل ثابتٍ في الإسلام» هو 
م بالمعروفِ والتّهِئَ عن المنكر» ويُعلّلُ الأشعريٌّ نظرئه 
ن الجا لو 0 في عله المد الذي أوضّحه 
إلى هدف آخر كالجاج والمغالبةء فإلّه بذلك يهبط إلى 
موی کوان بار كد فيد رل الإبل وکا و د 
فإنّها تَتخاصَمٌ وتتنازع رغبة في العَلبة أو من أجل الانتقام. 
والتكشب ايسا عن طريق الجدل هدف مُنحرف» ولا 
انحرافًا عن النّجاج والمخك والريايء إن لم يکن اشد من كل 
ذلك تدميدًا ما للعلم والأخلاق جميعًا. 1 الاشعرئ 


١6‏ نَظَراتٌ في فكر الإمام الأشْعَرِيّ 


ره 
£ 


مُعقَبًا على ذلك: « فإذا أشعرَ المناظر - هذا الذي قلنا - نفسه 
عند ابتدائه في المُناظرة» وقدَّمَ حمد الله والصَّلاةَ على النبِيّ 
اة والرّغبةَ إليه في المعرفة والتأييدٍ والتوفيق والعصمةء إِمّا أن 
يُعلِنَ ذلك أو يُسِّه فعلى ذلك مَضََّى السَّلفٌ الصّالحُ » رضوانٌ 
الله 2 

او عل ا ا يفرط ی رفع و .فى اناد 
المناظرة» وألا يحتدٌ في حديثه» وعليه أَنْ کون كات الأعضاءِ- 
فلا يضطربُ في مَجلِسه» ولا يَرمي بِيدَيْه في وجه خحصيه أو 
وجوه الحاضرينٌ. 

م وعليم أن يكون واوا سا کا م 

ودر كل العذر أن بين الطى بشمهور الساضرين 
سواعٌ منهم مَنْ كان من أنصاره أو من ُخصومه» بل عليه أن يَصِدَ 
بما يقول وجة الحقٌّ والتقذب إلى الله تعالى» والأأشعريٌ في هذه 
النقطة يلس جانهًا نفسهًا يذل على ذكائه الخارق في معرفة 
أسرارٍ الججَدلٍ ومواقفهء فهو حينَ ينصّحُ المُناظِرَ بأنْ يُركَرَ كل 


."١1 ]أ/١655 المجردء لابن فُورك: [اللوحة:‎ )١( 
م. ن.‎ (۲) 


أل غلم الجدل عند الأشهرئ ٥1‏ 


انتباهه فيما يقول» ويَضرِب صَفْحًا عن جمهورٍ الحاضرِينء فإِلَه 
يُخْشَى على المُناظر لو اطمأنٌَ إلى أصدقائه أن يُلاحِظ ما يُؤذيه 
من غير هم «فتختل قُواهُ ويَنسَى كثيرًا مما يحتاجٌ إليه» » وكأنَ 
الأشعريٌ يريد أن يقول: إِنَّ النقدّ المُوجُهَ لشخص مشغولٍ بما 
شول بي ا E E RT‏ يعرف أنه 
مقبولٌ متمق عند الناس» ولا شك أنَّ الانتقاة أو الاعتراض 
في الحالة الثانية مما قد يُصيبُ المُناظر بشيءٍ غير قليل من 
الإحباطٍ وة الأمل» ويعَق الأشعريٌ على هذه النقطة بقوله: 
( فإذا قَصدَ في ما يقولّه التقوب إلى الله تعالى» ولم يلعفت إلى 
محبّة الذين بحَضرته - خالفوه أو وافقوه - كفي المئونةً » ومَضّى 
على بين واجتمع له ذهئه»'. 

ST :‏ 
ِذِ الكلامُ في مِثل هذا الوقن اه بالدّفاعِ عن الذّاتِء 
أو كينا يقول اا « يذهب لظيو اه حرص ابوج 
عن جراسة المَذهب») ا يات أن يضًا - أَنْ يَلرَمَ الصَّمتّء إذا 


."١8 ]أ/١6ه م. ن: [اللوحة:‎ )١( 
م. ل.‎ (۲( 


١6‏ نَظَراتٌ في فِكرٍ الإمام الأشْعَرِيّ 


أحسٌ بِأنْ الجمهور المستمع لا يُسوّي بيه وبينَ حصمه في 
الاحترام» أو في الاستماع» أو حتّى في مُجِوَدٍ الإقبالٍ عليهما. 
ال ا 
لحر ها ترد ور كار ازيعري كل سور وال 
ال أ كه العف راح كم : فَإمًًا هو رَجل 
يُستمَعٌ | و منه» فعلى صاحبه أن يَسَمِحَ إليه؛ وإمّا هو 
رجلٌ لا يُسَتَمَعٌ إليه ولا يُوْحَذ منه» فالمُناظرةٌ غير جائزة معه منذٌ 
البداية؛ لأنّها مُناظرةٌ غير متكافقة. 

وأمة آخد بر كز عليه الأشعريٌ فى هذا المقام» هو أن الاستخفاف 
بالخَضْم بغري المُستخفٌ بالاستنامة وعدم التيقّظء وهنا مَكَمَنٌ 
الخطرء حيتٌ لا يأمنْ المستخفٌ حالتعد ا تاقوا ا 
لم وك سدس سيان يول السك «ومتى استحْمَفتَ به 
لم تتحوّزء ولم يجتمغ ذهئك» ولا تكونٌ آمئا أنْ يتّفِىَ له عليك 
دالا لمكتل أن اد ا ق 


ع2 م. ن. 


أشن عل دل عند ی ١6‏ 


- ويچب أنْ یکو المُناظِرُ على عِلم بدرجة حصمه وترتيبه 
في طبقات ا وهل هو من المُبتدئين الست شدين» 
الأ ا 


ا وله أنْ يى 


۹٩‏ ودا کان الاو شترا على صاحبه أذ تین ل في 
من طرح سؤاله كاملاء لا فرق في ذلك بين أن يكو واه 
صحيحًا أو غير صحيح» » والشية نفشه يعرم به السائل: فإِنَّ 
عليه أن يَصبرَ حتّى يفرع المُجيبُ من جوابه 0 
هذا 5 حتَّى u‏ الد :ك 5 

ولو اعترض المُجيبُ على سؤال السائل قبل أن يَفْرْعَ منه. 
أو اعيّرضٌ السائل على جواب المُجيب قبل الفراغ منه» فعلى 


ه ١‏ نَطراتٌ في کر الإمام الأسْعَرِيٌ 
الطرف الآخَرٍ أن يحتمِلّه ويره في رفق» مُبِيْنَا له أن ذلك مما 
3 بآداب البحث والمناظرة» فإِنْ أصبٌ الطرف المُعترض 
على اعتراضه» أو كؤر ذلك أو لج فيه.. فعلى صاحبه أن 
يقطع مُناظرته معه» ولا يلتفِت إلى من يَحَكُمْ عليه - من 
او دياه عاجرٌ عنٍ الكلام أو متابعة الحوارء فهذا 
الحكم ى لاخر - حُحكمُ من لا ايا 
-١‏ ومن آداب الجدل: أَنْ يُقبل المُناظِئ على خصمه 
بوجهه » وألا يعرش عنه » فان قعل الحَصمُْ ذلك» فعلى 
المُناظر أَنْ ينبّهه مرَةٌ أو مرَتّين إلى ترك ذلك فان عاد الحصم 
إلى مثلها بعد ذلك» فعلى صاحبه أن يتدك مُناظرتّه. 
١‏ ومن رواد ئع الشيخ في أدب الجدل: نصيحته للمُناظر 


2 
4 
9 


إذا استغلقتٌ 5 ات التفكير» وعجر عن الملعن 5 
مذهب صاحبه - أن يكونّ مُنصِقًا لنفسه ولصاحيه» يقول 
ال « وإذا أعياكَ السؤال والطعنٌ فتدبّه وتفکن انظ ا 
كلام الخصم قاذ كان ا فا ا ا و 
ااا ا و ا 


.5١9 ]سر/١66 م. ن: [اللوحة:‎ )١( 


اسن على البدل عدا یی هه ١‏ 


( كلام الحَصْم ) مما يقَعُ في مثله الاختلافء فالرّم المُطالبة 
بالِرهانِء وانتظو ورود الخواطر في خلال ذلك بانّساع ما 
ضاقء فإِلّه لن يَعَدَمَها مُريد الحىٌّ ‏ القاصِدُ إلى الإنصافٍ - 
من هذه الفصول التي ذكرناها في ذكر آداب المتناظرين»'. 

٠‏ وعلى المُناظِر أن يحذر اليأسّ والضَّجَرَ ولا يَستسلِمَ 
إليهما ؛ فإنّهما يَدفَعان المُناظرَ إلى الاعتقادٍ في ما يرد عليه من 
حواطر لا يَأْمِنُ مع سَثئمه وضّجره أَنْ تكونَ خواطر فاسدة 
وعليه أيضًا أن يتريِّتٌ في الاعتقادٍء فلا يعتَقِدُ إلا بعد تت 
وبيانِء ولو أحي بالملَلٍ يعسوب إلى نفيه» فعليه أن يلجأ إلى 
الراحة ويعاود نشاطه بعد ذلك. 


-١‏ ولا بد للمُناظِرٍ من أن يُتقِنَ الق بين « اليقين» ) وبين 
« غالب الف والفرق بين الاحتجاج والتقريب ٠»‏ ولا يتخوز 
له أنْ يقطّع بشيءٍ إذا كان لا رال في مَقام غلب الط وعليه 
أن تفخ :السات التي انتهث به إلى الاعتقادٍ في مَذْهَب 
مُعيّنِ فان كانت من قَبِيلٍ الحجةء فعليه أن يُواصِل الكير 
للوصول إلى اليقينِ» وإ كانت من قَبِيلٍ الال والعادةء فعليه 
ا کی ممق ا 


)210 م. ن 


۱٦‏ تَظراٽ في فِكْرٍ الإمام الأَمْعَرِيٌ 


١‏ وليحذر المُناظِدٍ حلاوة اللّفْظِ وجمال التعبير من 
أرباب المذاهب الباطلة» ولا يَضيقُ صدره بالأسلوب الرديءِ 
e‏ وء ولا ثيه ذلك عن تفشخصه واتباعه 

ينصح السيح للتخلّص من هذا التأثير الزائفٍ - بِأنْ يعرض 
لطر المعاني على قلبه خالية من قوالب الألفاظء وهناك 
يعرف مها الى م من الباطل. 

ل اط د ع المُحِقٌّ بباطل» فلا يصح أن كرون 
ذلك دليلا على فسادٍ كل أقاويله الأخرى؛ وكذلك لو اختلّط 
مَذْهَبُ المُبطِلٍ بحقٌ» فلا يصِحٌ أن يكونَ ذلك دليلًا على صححةٍ 
أقاويله واعتقاداته» بل عليه أن يُنصِفَ كلا منهما في ما أصاب 
وفي ما أخخطاً باعتبار واعتبا ولو قُرِضٌ أن واجِدًا من أهل النظر 
اطا ف ريع اھ از اسا فل اھ راح فلي يد 
الإنصاف أن نتو مذها أصاب فيه من أجلي عشرينَ مذهها أحطاً 
فيهاء بل الحق في ذلك ا و تتتكء نيع لنقولَ أحطاً هنا 
وأصاب هناك أو أخحطاً في هذه المسالة وأصاب في تلك. 


أشن عل ادل عند الأشعرئ /اه ١‏ 


خاتمة الفضل 


هذا هو المَنهّحُ الجدلع عند الشَّيخْء حاولنا - قَدْرَ 
المُستطاع - أن نتبيّنَ مَلامِحَهء ونتعف على أبرز سما 


6 ودعت 


وقسماته» سواءٌ ِن حي الخصائصٌ أو من حيث القضايا 
الآدابُ. وتَبِقَى - بعد ذلك - نقطة أخيرةٌ نراها لازمةٌ في إتمام 
صورة هذا المنهج عند السيخ» هذه النقطةٌ تتعلّقُ بمَدَّى تطبيق 
قواعد الجدل 0 القضايا الكلامئة التي ا لفاك 
الأشعريٌ» وقد لاحظتٌ من قراءةٍ سريعةٍ في كتاب ( اللّمَع) 
أنَّ القضايا التي يتضمّئُها هذا الكتابُ يُمكن اعتبارها تطبيمًا 
واسعًا لمنهج الشَّيخْ في الجدل والمُناظرة » بل إِنَّ باستطاعينا 
ن ئود أنَّ الطريقةً التي انبعت في عرض مسائل الكتاب هي 
طريقةٌ « الحوار» و «المُناظرة»» وأنّ نظام السؤالٍ والجواب 
كان هو النظام السائدت في كل قضايا الكتاب» كما أن 
« الصَيَعَ» التي as‏ الشَّيحُ في کتابه ( المع ادل 5 
O TTT‏ 


10۸ َظراتٌ في فِكْرٍ الإمام الأشعري 


وهو يُحاورُ المعتزلة وغيرهم في هذا الكتاب» فهو 0 
e‏ السؤالٍ والجواب» ويحتجٌ بطرد العِلّةِ وبعدم الافتراق» 
ج ا مارم 5 إلى الإلزام» وغيرٍ ذلك مما 

عرفناه له من ا وقواعد 2 هذا 0 000 الإشارات 
التالية التي رَحَرَ بها كتابث «اللّمع) 9 وك التطبيقات الجدلية 
التي سادثٌ هذا الكتاب» ls,‏ قول الشيخ کوان 
وضع : 

الإدفيو ا قات E hee‏ 

اهال فقا سج قل اله 

« فان قال قائل: لِم َلثم وم کل ينا :. 

« إن جار لك أن ترغُم هذاء جار لغيرك أن يزغم . 

و... إِذّْ كانت العله في ذلك واحدة». 

«... وهذا ما لا يجدونٌ فيه فوقًا ). 

« وكذلك المطالبة عليهم 

«وكل ما تُعارضوننا به في N N‏ 


»۲۲ ۷ : انظر كتاب: اللمّع ف الددٌ عل أُهز الدَيْعْ والبدّع» للأشعرى‎ )١١( 
في ل الرَيغ والبدّع » للاشعري‎ 
IA cA لام رم‎ (of. YP 


اين كلدل عبت ری 8ه ١‏ 


وة الأمره أن هةه الفط جدو ة بالنيعق و الا سان 
ر ذلك ٠‏ د ا و لكتاب «اللمع) شف عن 
الجانب التطبيقيع للمنهج الجدلي عند السّيخ» وهذا ما نأمُلٌ أن 


ُوفقَ إليه فى بحث قادم إن شا الله تعالى ! 


۱1۰ تَظرات في فِكرٍ الإمام الأسْعَرِيٌ 


تبث المصادر والمراجع 


- الإرشاد إلى قواطع الأَدِلّة في أصول الاعتقاد. لإمام الحرمين أبي 
المعالي الجويني (ت. ۷۸٤ه)»‏ تحقيق: د. محمد يوسف موسى 
(ت. 18١ه)‏ وعلي عبد المنعم عبد الحميد» مكتبة الخانجي» 
مصر: ٠956١م.‏ 

- الأسس المنطقية للاستقرای لمحمد باقر الصدر (ت. ۹۸۰٠ه)‏ 
بيروت: ۱۹۸۲م. 

- أصول الدين, أ منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي (ت. 
8ه) مدرسة الإلهيات» بدار الفنون التركية» بإستامبول: 
5ه 978١م‏ 

- أصول الدين» لأبي اليسر محمد بن محمود صدر الإسلام البَرْدَوِي 
(ت. :)٤۹۳‏ تحقيق: بترلينس - القاهرة: 781 ١1ه-‏ 9517١م.‏ 

- أصول الفقه» لمحمد أبي النور زهير (ت. 5١‏ ١ه)‏ دار الطباعة 
المحمدية» القاهرة: ؟955١م.‏ 

- البرهان في أصول الفقه, لأبي المعالي الجويني» تحقيق: عبد العظيم 
الديب (ت. 4١‏ ١هم)‏ الدوحة قطر: 99١ه.‏ 


5 الثرهان من کتاب الشفاي لأبي على بن سينا (ت. 78 4ه) تحقيق: 


اين عل ادل هة الأشعرئ ١١‏ 


. د. عبد الرحمن بدوي (ت. ۲٠٠۲م)»‏ دار النهضة العربية» 
القاهرة: 97١م.‏ 

- تاريخ الفلسفة اليونانية» يوسف كرم (ت. 9659١م)»‏ مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» ط59/5١-59145١.‏ 

- تبيينُ كذِب المُفتري فيما دَسَبَ إلى الإمام أبي الحسن الأشعريٰء 
لأبي القاسم علي بن الحسن» ا هم( عني بنشره: 
حسام الدين القدسي وقدم له: محمد زاهد الكوثري (ت. ١۷١١ه)‏ 
مطبعة العواتيق بد مشق £۷ ١ه‏ 

- تفسير الرازي [مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير]» لفخر الدين 
الرازي (ت. 05٠5ه).؛‏ دار الفكرء بيروت: ۱۹۸۱ءم. 

- تلخيصٌ كتاب الجدل» لين الوليد بن رشد الحفيد (ت. ه2وهه) 
(ت. ه٠5هده):‏ تحقيق: تشارلس بتروثء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة: 917/9١م.‏ 

- تيسير القواعد المنطقية, لشيخنا محمد شمس الدين إبراهيم» 
مطبعة دار التأليف» مصر: 9514١ه.‏ 

- حاشية على التذهيب شرح تهذيب المنطق والكلام لأبي السعادات 
حسن بن محمد» شيخ الإسلام حسن العطار (ت. ٠5١١ه):‏ 
مطبعة مصطفى الحلبي» القاهرة: هه ١ه‏ -9175١م.‏ 

- الرسالة الرشيدية (شرح الجونغوري لرسالة الجرجاني في آداب البحث 
والمناظرة)» لعبد الرشيد الجونغوري الهندي (ت. ۸۳١٠ه)»‏ 
تحقيق: علي مصطفى الغرابي (ت. 574١م)»‏ مكتبة ومطبعة 
ا م وأولادمى القاهرة: 8ه 9494١م.‏ 


11۲ َظراٽ في فِكْرٍ الإمام الأشْعَرِيّ 

- الشامل في أصول الدين› لابي المعالي الجويني» تحقيق: د. علي سامي 
التسار (ت. ٠.4١ه)‏ وآخرين» منشأة المعارف» الإسكندرية: 
685اأام. 
(ت. ١5/اهم»‏ القاهرة: /17١ه.‏ وكذلك رجعتٌ إلى طبعة محمد 
على صبيح» القاهرة: د م 

- شرح المواقف لعضد الدين الإيجي (ت. 5 هلاه). للسيد 
الشريف محمد بن علي الجرجاني و(ت. ٦‏ ۸۱ھه))»› مطبعة السعادة» 
مصر: ۳۲١‏ ۱ھ- ۱۹۰۷ءم. ورمزتٌ إليها (ط. السعادة) ورجعت 
أيضًا إلى طبعة المطبعة العامرة بالقاهرة» سنة ۲۹۲ ١ه.‏ وأرمز إليها ب: 
(ط. ۱۲۹۲ه). 

- الشفا لابن سينا = انظر: كتاب الجدل 

- فت الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصولٍ 
المنارء لزين الدين بن إبراهيم ابن نُجيم (ت. ١۹۷ه)»‏ مطبعة 
مصطفى الباين الحلبى» مصر: ١٣۱۲ھ‏ - 151١م‏ 1 

- فصل المَقال وتقريز ما بينَ الشريعة والحكمة من الاتصالء لابن 
رشد» منشورات دار الافاق الجديدة» بيروت: /5317١م.‏ 

- فلسفتناء لمحمد باقر الصدرء ط٣١‏ بيروت: ۱۹۸۲م. 

- الكافية فى الجدلء لإمام الحرمين الجوينى» تحقيق: فوقية حسين 
محمود» مطبعة عيسى الحلبى» القاهرة: 6١ه-‏ 95 ١ام.‏ 


ای عله الال غد اا شري 11۳ 


- كتاب التمهيد» للقاضي أبي بكر محمَّدٍ بن الطيّب الباقلاني ٤ ٠۳(‏ ه)» 
تصحيح: الأب رتشرد يوسف مكارثي اليسوعي» منشورات جامعة 
الحكمة ببغداد» وطبع المكتبة الشرقيّة» بيروت: 951١م.‏ 

- كتابٌُ الجَدلٍ من مَنطِقٍ الشفاءء لأبي علي بن سيناء تحقيق: 
الدكتور أحمد فؤاد الأهواني (ت. 976١م)»‏ وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي» القاهرة: 556١م.‏ 

- المع في الرَدّ على أهل الرَيْْ والبدّع » لأبي الحسن الأشعري 


7 
س 
30-0 


(ت. ٤۳۲ه)‏ حققه وقدّم له حمودة غرابة» القاهرة ©2©ه59١م.‏ 

- مُجِرَدُ مقالاتِ الشيخ أبي الحسن الأشعريّ» إملاء الشيخ الإمام 
أبي بكر محمّدٍ 3 ا بن قُورَك (ت. ٦٠٤ه)»‏ مخطوط 
محفوظ بمكتبة عارف حكمت بالمدينة المنوّرة» تحت رقم 
۴۳ ورجعت إلى الكتاب بعد أن طبع سنة ۱۹۸۷. اعتنى 
بتحقيقه: دانيال جيماريه )معوصاتق اونموط بدار المشرق» سيروت» 
في المجموعة التي تنشر بكلية الاداب في جامعة القديس يوسف»ء 
وقد أثبت رقم اللوحة كما هي في الأصل المخطوط الذي 
اعتمدت عليه قبل طبع الكتاب أولاء ثم ثنيت بذ كر رقم الصفحة 
كما هي في المطبوع. 

- المُعجَمُ المُفَهْرَسُ لألفاظ القرآنِ الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقي 
(ت. ۱۳۸۸ه))» دار الحديثء القاهرة: ٤‏ /9١م.‏ 


- مقالاثُ الإسلامِيينَ واختلاف المصلينَ» للإمام أبي الحسن الأشعريٌ 


١4‏ نَظراتٌ في فكر الإمام الأُشْعَرِيٌٍ 
(ت. ٤‏ ۳۲ه)» تحقيق: محمّد مُحيى الین عبد الحميد (ت. ۳۹۲١ه»‏ 
مكتبة النهضة المصرية» القاهرة: ٤‏ ٥۹٠ءم.‏ 

- المنخول من تعليقات الأصول, لأبى حامد الغزالى (ت. ١٠٠٠ه)»‏ 
تحقيق: محمد حسن هيتوء دار الفکر» دمشق: 14٠.٠‏ ١ه‏ = ۱۹۸۰م. 


- منطق أرسطوء لارسطو (ت. ."١7‏ ق.م) تحقيق: عبد الرحمن 
بدوي» دار الكتب المصرية» القاهرة: 9657١م.‏ 


- المنطق. لمحمد رضا المظفر (ت. ١ه‏ مطبعة النعمان» 
النجفء العراق: /8/١ه.‏ 
ثالنًا : المصادر الأجنبية : 
”ذخ Abdul- Amir Al-‏ - 
Ibn Alrawandi’s Kitab Fadiht AI - Mu'tazilah‏ 
Beirut-Paris 1975-1977‏ 
Daniel Gimaret:‏ - 


Un Document Majeur pour L’ Histoire de 


Kalam, Arabica Tome 
XXXII 1985. 
- Mecarthy s8.].: 
The Theology of Al-Ash’Arı Beyruth 1953. 


Arabica, Tome XXX 11, paris 1985 


الفهرس التفصيلي لموضوعات الكتاب 


لموضوعات الكتاب 

طليعةٌ الكتاب 
الكتاب يته يتضمّ* مبحثين من مہا حث علم الكلام فى 
مذهب الإمام الأشعريٌ 

ال 0 5 50 
غرابة المبحثينِ وبعد كل منهما عن الاحر للوهلةٍ الاولى 
المبحتٌ الأول يتصدّى لبيانٍ أصولٍ نظريّة العلم في 
فلسفة الأشعريٌ الكلامية 
المبحثانٍ كلاهما يُعَذَّانٍ تعبيرًا عن الجانب النقديّ في 
فلسفة الأشعريٌ 
تقعيدٌ الأشعريٌّ لمبحتّي العلم والجدلٍ فيه رَدٌ على أعتّى 
التيارات العقليّة فى عصره 
مناقضةٌ الإمام الأشعريٌّ المعتزلةً فى تعريضٍ العلم 
الإمامُ الأشعريّ يمنغ ِن إطلاقي مرادفاتٍ العلم على الله 
تعالى 
تسويةٌ المعتزلةٍ بين العلم والدّراية والإدراك وتجويڙهم 
إطلاقها على الله تعالى 


١53‏ ترات في فِكْرٍ الإمام الأشْعَرِيّ 

- نظريةٌ الإمام الأشعريٌ فى الأسماءٍ والصّفاتِ مؤسّسةٌ على 
القرانٍ والسّنَّة 

- اطرادٌ محكم القياس العقلين عند المعتزلة فى إطلاق كل 
لفظ ثبت معناه لله تعالى 

- صياغةٌ الأشعريّ فى مبحث الجدلٍ الأشعري نظريةً جديدة 
تعمد على القرآنٍ الكريم فى مقابل الجدل الأرسطيٌ 
-جزئيًا- من خلال النظر 

- وجوبٌُ النظر إذا كان الغرض منه تبيينَ الحق 

- منغ النظر إذا كان الهدف منه المغالبة ونصرة الباطل 
1 ع ع ان ع 5 

الفصل الاوّل: أصول نظرية العلم عند الإمام الاشعري 

- تمهيد 

- الفصلٌ الأول يتناول بالتركيز نظريةً العلم عند الإمام 
الأشفرق 

- نظريّةٌ العلم من أهمٌ نظريّاتِ علم الكلام 
الفلاسفة المسلمينَ 

- نظريةٌ العلم عند المتكلمين الأوائل نظريّةٌ إسلامية 


١5-1١5 


الفهرس التفصيلي لموضوعات الكتاب 
بيان نظرية العلم عند الأشعري بخاصة 
من عالجوا نظريّة َة العلم عند الشيخ كانوا تبدعون بنقيها 
کک e‏ اك کول دلائل العقولٍ عنده كلها 
الإمام أول من رد أدلة العقول عند الشيخ أبي 
أظراة النقد. فن «مذرسة الأشاعرة: على وة اة 
بل لاحت مر فن تقل لظ د اکر ما غرفت 
عن النظرية ذاتها 
كتابٌ ابن مورك عن مقالات اموق مصدر وحيدٌ 
لمعلومات محدّدةٍ عن نظرية العلم عند الأشعرى 
هذا الفصلٌ يُعتَى ببيانٍ معتى العلم عند الأشعريٌ 
ا هذا الفصلٍ تقسيم العلم الحادِث إلى ضروريٌ 
ونظريٌ» وتناوله نظرية ١‏ لشيخ فى مدارك العلوم 
الذدلة التي يم بها النظر 
رات البحث في الفصل الاوّلٍ 
تناؤل هذا الفصل الشروط العامة التى يشترطها 
الأشعريٌ في عملي النظر وتحصيل العلم 
مصادر أصول نظرية العلم عند الأشعري 
معتى العلم 


١-1 + 


۱۸ نَظراتٌ في فِكْرٍ الإمام الأَمْعَرِيٌ 


- رأي الأشعريّ أن الوصف بالمشتتي نيت أصلَ 


الاشتقاق لمن قامَ به هذا الوصفُ ۲٦‏ 
- إنكاز الأشعريٌّ تعريفَ المعتزلة للعلم V1‏ 
- الأشعري لا يُفرّق بين معتى العلم ومعتى كل مِنَ اليقينٍ 

والفهم والدّراية والفقهِ والفطنة ۲۸ 


- تسوية الأشعريٍّ بين معتى العلم ومعتى العقلٍ والمعرفة ‏ ۲۸ 
- إطلاق لفظ العلم ا على الله تعالى في 

۲۸ TE 
عدم إطلاق شرادفاتِ معتى العلم على الله تعالى» مرجعه‎ - 

إلى مبدأين ثابتين ؛ الأوَّلُ: اختصاصٌ الله تعالى نفسَه 

باسم العلم دون باقى الأسحاء المذ كورة. والثاني أن 

الأسماء والصفات في جواز إطلاقها على الله مردُها 

إلى التوقيفٍ لا إلى القياس 15 
د قر إطلافق: الأسماء والكنات كل الله هال عد 

الأشعري» إلى التوقيفٍ لا إلى القياس 1 
اشاش العقلئٌ عند المعتزلة هو الذي یصځځ الإطلاق 

أو لا يصحّحه ۳٠‏ 
- تأصيل الأشعري المستند إلى التوقيف بدلا من قياس 

العقل» هو الذي صحح له أن يفرّق بين الأمثال في 

الحكم الواحد والإطلاق الواحد ۳٠‏ 
- منغ المعتزلةٍ إطلاق الفطنةٍ والعقل والفهم وغيرها على 


الفهرس التفصيلي لموضوعات الكتاب 
اله تعالى؛ ليس لأنَّ الشرع لم يَرِدْ بهذا الإطلاقء 
ولكن لذن معاني الألفاظ للا تتساوّى مع معتّى العلم 
عند الجبائي (المعتزلي) معنى «عارف ودار» كمعتى 
«عالم» وفضاهما يفيت الله ا ويليق به لكنه يمنع 
إطلاق بقية الأسماء كالفهم والفطنة . 
عند الأشعري معنى العلم لا يقتصر على الإدراك العقلى 
و ي ا إلى الإدزاك ي 2 
ترجيخ ابن فُورّك القولّ بأد الإدراك معن زائدٌ على العِلّم 
اشتراطٌ الأشعريٌ وجوة المثرك والمذرك في علب 
الإدراك ۰ 
الآذزاك الابيعلي بالمعدوم غ ا ری 
فرق آخڙ بين العم والإدراك 
- عدم تجويز الأشعريّ أن يُدْرَكُ مُذْرَكَانٍ يإدراك واحدٍء 
2 لا يتلق 0 الواحدُ بمعلومين 


ا 


- أقسامٌ العلم عند الأشعريٌ 

تقسيم العلم الحادث عند الأشعريّ إلى ضروريٌ وكسبيٌ 
دورانُ معنى الضرورة حول معنيّي الاضطرار أو الإكراه 
بدهيّاثُ العقل من لفظ الضَّرورةٍ ليست علومًا ضروريّة 


د ا 


۳۲ 


۳ 


۲۳ 


٤ 


V.‏ َظرات في فِكْرٍ الإمام الأشْعَرِيّ 
- احتلاف رأي الشيءٍ في المسألة الواحدة من موضع 
۳۸ 
كيه ى العلم الحادث إلى نوعَینِ: ضروريٌ» وكسبي ‏ 298 ۳۹ 
- استدلال المعتزلة على نفي صِفة العلم عن الله هو الذي 


دف الأشعريٌ إلى تحليلٍ العلم بتلك الصورة ۳۹ 
- مذهبُ الأشعريٌ في نقده لدليلٍ المعتزلة 58 
- حص الأشعريٌ قسمة العلم في الضروريٌ والكسبيٌ  ٠۹٩‏ .4 
- مستويا العلوم اشرو ف عد الأشعريٌ 4١‏ 


- اشتراك 0 العلم بين كل الئاس إذا انتفتٍ الآفاتٌ 4١‏ 
ق شعريٌ أن العقلَ السليم لا ي قو الفا حول 


أوائلٍ العقولٍ 
- استحالةٌ اجتماع النقيضين هي ول أوائلٍ العقولٍ في 
نظريّة العلم عند اللأشعريٌ كفك 
- معرقةٌ الإنسان ينفينه اوبصدق الأخبار المتواترة من 
المعارف الضروريّة ل 
ا الأشعريّ مصطلح الضرورة استعمالا عامًا ۳ 
- معرفةٌ الإنسان بنفسه قضية بهد ٤‏ 
- معرفةٌ الصدقٍ في الخبر المتواتر قضية يقينيةٌ 3 
- تصنيفٌ الأشعريّ لعلوم شتى تحت مفهوم العلوم 
الضرورية» وهي العلوم العاديّة ف 


- تفريق الاشعريٌّ بِينَ العلوم العاديّة ومبادي العلوم ٤٦‏ 


الفهرس التفصيلي لموضوعات الكتاب 


دل الآيات القزافة عن أن معرفة اللو معان مرف ك 
مدارك العلوم 

درك ENE La‏ 
ااا رك العلوم في: الحس» والأخبار المتواترة 
ولق 

الحسٌ هو الحواسٌ الخمسٌ 

الشجٌ والذوق واللمسُ إدراكاتٌ عن طريقٍ مُماسَاتِ 
مخصوصة ۰ 

تفريق الأشعريٍّ بسن جوازٍ أن يُسمع الباري ويُبِصَرَ وبينَ 
أن بشم أو يُذاقٌ أو بلس 

اندر کات الخ عسل الا شی لست مرا م 
لالإنسانٍ 

الإدراك الحسيئٌ والحركاتُ الضروريّةٌ لا تقعٌ بقدرة 
العبدِ ولیس له فيها كسب 

الإدراك الموصوفٌ بالضرورة واللا كسب عند الأشعريّ 
هو مطلق الإدراكِ لا عينٌ المُذَْرَكِ 

مطلقٌ الإدراك حاصل للعبدِ على كل حال ولا طاقة له 
بمنعه ولا بردو 

تقسيم الأشعريّ للعلوم من حيتٌ كوثها كسبا أو فعلًا إلى 
صنفين: العلوم الحاصلة عن التَظر وعن خبر التواترء 
والعلوم الحاصلةٍ عن الحسٌ 


1۷1 


CV cE 
۷ 
979١-1 


۷ 


۷ 


۸ 


۸ 


۸ 


۸ 


۸ 


6۹ CEA 


۹ 


5 


V۲‏ تظرات في كر الإمام الأَمْعَرِيٌ 

- تَقْل ابن قُورَك عن الأشعريٌّ أن نوع الإدراك غير 
مكتسب لأحدٍ من المخلوقين 

- عدم اشتراط الأشعريّ في ناقلي الأخبار عددًا معيّنًا ولا 
كك مخصوصةٍ 0 المعتبذ عندّه اوت العلم 

و ET‏ اعتبار الأخبار طريئًا 
من طرق العلم عند الاشعرئءة والكثرة غير معتبرة في 

- قول الأشعرئ صراحة 1 دلائل العقول قاصرةٌ على بعض 
المعلوماتِ دونَ بعض» وتفريقه بِينَ أعيانٍ الواجباتِ 
وأحكامهاء وأحكام الموجودات 

چ تعريفٌ الاشعريٌ للتّظر 

A e 

- المُقايَسَةٌ ورد المعلوم إلى المجهولٍ هو لَب فكرة 

الاستدلال عند الأشعريٌ 

د عند الأشعريٌ هو 0 
على 0 

- اعتمادٌ القياس على فكرة اللازمة للعلة 


- استحالةٌ تحقّقٍ العلَة دون أن به حد و نميا عاو ايا 


۹ 


ه١‎ 


o 


oY 


oY 


oY 


o 


66 


o٦ 


5ه 


ا الث ب لموضوعات الكتاب 7 ١‏ 


- ضرت الأشعريٌ بالمتحرّك والعالم مثالا لقياس الغائب 


على 'الشاهد لس قد 
- نص صريځ في أنَّ مبنى قياس الغائب على الشَاهِدٍ ليس 
هو المشاهدة 58 


4 


ا أنَّ الله في الشاهدٍ هي سببُ الحكم بالوصفِ ۹ 
- القدرة هي ظهورٌ الأفعال المُْمَّةِ المُحْكمَةٍ من الفاعل 
لالد اخري غيانها 3 
- الفاق المتكلمينَ على أنَّ الاطراد من خخصائص العلل 
العقلية التي لا تفارقُها 4 
- الحكم أو الوَصْفٌ في الغائب لرن اجرد ال 
وتبِوتَها غائبًا 5 
- قياس الغائب ب على الشاهد يَفْمَدٌ معناه تمامًا في إفادةٍ 
الجلم عند الأشعريٌ من غير تحرير الله شاهِدًا 


38 ا غائبًا‎ 
4١ e 2 


- القواعدٌ التي يتأسّسُ عليها قياس الغائب على الشاهدٍي ٠١‏ 
- تهاوي تشكيكات المُجَسْمَة العلل الأشعريٌ 
بالشامو ان الاب +١‏ 
5 ارا نمط الاستدلالٍ بتحرير لعل شاهدًا 5 إثباتها 
غائيًا ثم طرد الحكم في الغائب 0 


١4‏ تظرات في فِكْرٍ الإمام الأسْعَرِيّ 
2 الج ينت عا ف الفعق ۲ 
E‏ الشيخ الأكعرئى لسمككات الخد والد هر 

في مُغالطاتهم التي بتوها على قياس الغائب على الشَاهِدٍ 


بدو جامع يجمعٌ بين الفرع والأصل c1‏ ۳“ 
- مبنى قياس الغائب على الشاهدٍ أنَّ تَعَةَ نَعَةَ علة عليه ثُحَتَّم 
إلحاق الفرع بالأصلٍ في الحكم ۳ 
- القياسٌ عند ال د على ضرورة الجمع الع 
بين الأصلٍ والفرع 5ك“ 1 
- الاستدلال المبنئ على ضرورة التلارّم بينَ طرفي العلَِ 
هو من أقوى الاستدلالاات 1٥‏ 
- قطؤز نظريّة العم عند مُتأخُري الأشاعرة تطوُرًا أخمّى 
فة الأشعرئى وأفكاره وتنظيراته احتفاء تامًا "1o‏ 


- اقتفاءُ الباقلانئ أثر الأشعريٰ في اعتبار قياس الغائب 
على الشاهد قسمًا من أقسام الاستدلال ۰ .1 
انتحصارٌ تلخيص قياس الغائب على الشاهدٍ عند 
الباقلاني في أن الحكم أو ال تجبُ في الشاهد 
ق ما هت 1 
- للجويني رأيان يكادان يتعارضان تمامًا 4 
- راي الجوينيٌ في «الإرشاد» و«الشامل» سا 
بقياس الغائب على الشاهدٍ كطريق من طرق 
الاستدلالٍ وتحصيلٍ العم اليقينيٌ 53 


الفهرس التفصيلي لموضوعات الكتاب 75 ١‏ 


- عبارات الجوينق في «الإرشاد» و«الشاملٍ» في فی 

الاستشهادٍ بالشاهِدٍ على الغائب» والجمع بينهما كى 1۷ 
نکر الجوينيٌ لقياس الغائب على الشاهدٍ 86 تامّاء 

ورفضّه کون هذا القياس من دلائلٍ العقول أو مدارك 


الم ۸ 
- نص الجوينيٌ في «البرهان» في الوَذ على ا الكلام 

في قي دل العقول 1۸ 
- بيان تناقض الجويني في هذه المسألةٍ 58 
- الجويني ممن يقول بضرورة التلازم في الوقوع» والتلازم في 

التخلّفٍ بين اليد عقي وبين ما لوث ين أحكام ۷٠‏ 
- اعتراف الجوينيٌ الم الق و اط ها الاطزاة 

والانعکاسَ 7 
5 دليل الخر وات ا 
- تعريفٌ دليلٍ 50 ۷۱ 
9 ا الأشغرئ لوال الا يز والسؤالٍ غير الحاصر 2 ۷۲ 
- رأي الجوينيّ في دليلٍ الشبر والتقسيم ۷۲ 


۷۳ 3 الأشعري لدليلٍ ابر والتقسيم + من القرآنِ‎ E 
اعتمادٌ نظريّة العلم عند الجوينئ على أنَّ العلومَ كلها‎ - 

ضروريّة 1 ۰ V٤‏ 
- رفص الجويني لأَدلةِ الشيخ الأشعريٌ إلا دليلَ الشبر والتقسيم إذا 


كان مُنخصرًا بین نفى وإثباتِ Vo (V4‏ 


١5‏ تَطَراتٌ في فِكْرٍ الإمام الأمْعَرِيٌ 


- دلائل العقولٍ عند الأشعريٌّ هو منهج الجدلٍ ۷o‏ 
- ميخ الجدل مه تفل له أحكافه وقواعده وأدابه Vo‏ 
35 روط الاستدلالٍ عند الأشعرئ VA=—Vo‏ 


- اشتراط الأشعريّ في ال قرط فاك تدرة حول 

تجودِ الخال : من المَيلِ إلى مذهب دون مذهب لای 

سبب کان (Vo‏ حب 
- إنقاج النظر العلم وإيجابّه له إذا توافرت شروط الاستدلال ب“ 
- الأشعريٌ يرى أن علوم المُحَقَّقِينَ من الم لمُتكلّمِينَ 

ومعارفهم حاصلة بسبب تطبيقٍ النّظر بشروطه وأسبايه ۷۷ 
- تعويلٌ الأشعريٌ في نظريّة العلم عندّه على مصادر 

ثلاثة: الحسّ» والعقل» والخبر الصادق 7 
و د له يعمد عليه ۷۸ 
- الس الثلاثةٌ: الجش» والعقل» والوحئ سكل أساسًا 


عميقًا لفلسفة عقَليّةِ واقعيّةِ مكتملة الأبعادٍ ۷۸ 
الفصلُ الثاني: أَسْسُ علم الجدل عند الأشعريٌ  ٠٠۹-۷۹‏ 
- تمهيدٌ 4م 
كارن اوسن برص لم الس و .1 
- مصادرُ علم الجدل. عك الاشعرئ لالم 


42 


- «مجَوَدُ مقالاتِ الأشعريٌ) من إملاءٍ ابن قُورَكَ , إلا أنه 
مصدرٌ مهم لافكار الشيخ وآرائه وتفصيلاتٍ مذهبه ‏ ۸۲ 


الفهرس التفصيلي لموضوعات الكتاب ١‏ 


اعتماد البحث على الفصل المُستقِلٌ الذي خصّصّه ابن فُورك 
لبيانٍ آراءِ الشيخ وبيانٍ 5 في الجَدَلِ بشكل عام ۸۲ 
- استعمال ابن فورك -في تبيين مذهب الأشعري- لصيغ 

تدل على صدقه في التزام المنهج الذي طرحه في 

السطور الأولى من مقدمة كتابه ۸۲ 
- تصريح ابن قُورَك في كتابه «مُجَوَدٍ المقالاتِ» أن مُهِمْتَهُ 

هي تقريؤ أصول مذهب الأشعريٌّ نفسه At «AY‏ 
- تَقْلُ ابن فُورَك نصوصٌ الأشعريٌّ في المسائلٍ التي له 

فيها نصوصض ۸۲ 
- تمييرُ ابن فُورَك في المسائل التي ليس للأشعريٌ فيها 
تفوش ي الآراء العاف ها والإشارة إلى عا هق 
ليق وأولى بالمذهب ۸٤‏ 


- تنبية ابن فُورَك وتصحيخه لخطإ بعض الاقلين عن الأشعريّ 
والمتصدَّينَ لمذهبه في بعض المواطن Né AY‏ 
ده المعلومات التي ينقلها ابن فور ك :عن الاشعري Ao‏ 
- الأشعريٌ مسبوقٌ بمن تكلم في علم الجدلٍ بوجو عام “م 
- الأشعريٌ حَلْقَةٌ من حلقاتٍ عديدة سَبَقَنهُ في مجالٍ عِلْم 
الجَدَلٍ ۸٦ ٠‏ 


ا ورك هر الما الوسين التي هد عليه ف 
الحداية عن امس غل لدل عقه الا رى ۸V <A"‏ 
- خصائصٌ الجَدَّلٍ عند الاشعريٰ 1۳-۸۷ 


١‏ نَطَراتٌ في فِكْرٍ الإمام الأسْرِيٌٍ 
- الخصيصة الأولى: أنَّ عِلمَ الكلام عند الأشعريّ عِلمٌ 
إسلامیٰ شکاد وموضوعًا AV‏ 
- فلسفةٌ الأشعريٌّ في عِلْم الجدلٍ ۸۷ 
ج الجدل دا ری لاب ف ولا شب إن 
الجدل عند اليونان AY‏ 
- النتائ التي ينتهي إليها الجدل عند المسلمِينَ والجَدّل 
الارسطه > هى النقطة الفاصلة بينهما AA‏ 
- البرهانُ عند أرسطو هو وحده المُؤَّمّلُ لإنتاج المعرفة البقينيّة ۸۸ 
- تركب القياس البْرهانِيَ من مُقَدّمَاتٍ يقينيّة وثابتة ثبوثًا 
قطعيًا A۸‏ 


- القياسٌ عند أرسطو إذا ما افتقدَ درجة مُحَدَّدَّةَ من يقينئة 


+ مو موللا 


المُقَدّماتِ فلا يُسَمَى برهانًا ۸۸ 
- القياسٌ الجدليٌ عند أرسطو لا يُمكن أن يبلعّ بنا مرتبة 
اليقين بحالٍ من الأحوالٍ ۸۹ 
- اشتراطٌ المنطتي الأرسطئ تلف القياس الجدلئّ مِن 
مقدماتٍ مشهورة مُتدَاوَلةٍ على السنة الناس ۸۹ 
- إفادة البرهانٍ اليقينَ» وعدم رقي القياس الجدليٌ إلى 
درجة الظنْ ۸۹ 
- حصْر أرسطو فوائد الجدل في أمور ثلاثة؛ الارتياض» 
والدربة على جدال الخصوم» والنفع في العلوم 4 


الفهرس التفصيلي لموضوعات الكتاب 1۷۹ 
- متابعةٌ ابن سينا لأرسطو في التفرقة الشهيرة بين البرهانٍ 
والجدلٍ ۹۱ 
- موافقةٌ ابن رشب الخط الأرسطيء وعدم خروج المناطقة 
ا النهج المشائيٌ عن تقسيم أرسطو 


- أدق الفروقٍ التي تُستعلّن بين الجدل الأشعريٌ والجدلٍ 
السيتويٌ ۹۳ 
- الخصيصة الثانية للجدل عند الأشعريّ أله منهج قرانيٌ ۹٤‏ 


ق اا لمعنى «الخشن») المُمَتَرنٍ في بعض الآياتِ 

القرآنيّة بلفظ الجَدَلٍ بأحدٍ ا اللأستر شاد زا لى أو 

قطع الغذر عن المُعاندِينَ ۹0 
ك اقا نظرة الأشعري للمنهج الجدليٌ عند متأخُري 

الأشاعرة من أمثال الغزاليّ وابنٍ رشدٍ والإمام الرازي 45 
ج حضو الوَازِي الحجة في تفسيره في ثلاثة أقسام: حجّة 

قطعيّة تفيد اليقينَ» ودلائل إقناعئة وجدلٍ فيد إلزامَ 

الخصوم وإفحامهم ۹۷-۹1 
- الكلامُ مع أهل العلم الباحثِينَ عن الحقيقة يكونٌ بالحكمة ۹۷ 
- الكلامُ مع أصحاب المُشاغبةٍ والمُخاصَمَةٍ يكونُ بالجدلٍ  ٩۷‏ 
- الكلامٌ مع أهل الفطرة السّويّةِ مِن غير العلماءِ يكونُ 
بالموعظة الحَسَتَة 4V‏ ۹۸ 
اللعدل لا د ص البقين والما يفيل ار ولات .ره 


A٠۰‏ تَطَراتٌ في فِكْرٍ الإمام الأَشْعَرِيٌ 


ترتيبُ الأقيسةٍ في المُصَتفات الإسلامية بناءٌ على ما 
تمت به الأقيسة من يقينٍ 

مرتبةٌ الجدل في المنطقٍ الأرسطيّ فوق مرتبة الخطابة 
المنطقٌ الأرسطئ يستهجن استخدامَ الأسلو ب الخطابي 
في مطالب اليقينِ ۰ 
عَلَْةُ الخصم وانتع ا وا ادك عي E‏ نما وات لله 
لدل حتى ولو كان ذلك باستخدام قضايا كاذبة 
الجدل الذي يُعَلّقُ كل قيمته على استغلالٍ ما عند الخصم 
الإسكاته » هو عينُ ما نهى عنه القرآن الكريمُ 


- الخصيصة الثالثة التي يتميّرُ بها علمُ الجدلٍ عند الأشعريٌ 


هي أن هذا العلم مطبق عنده في ميدانٍ العقيدة 
تطبيق الجوينيٌ في كتايه «الكافية في الجدل» ا 
علم الجدلٍ تطبيقًا كاملا فى مجالٍ الفقه واختلافٍ 
الفقهاء 

معنى الجدلٍ والتَّظِر والمناظرة 

المعنى اللغويٌ للجدلٍ 

الال كن ف ارش اللضارفة 

تفريق الأشعريٌ بِينَ الجدلٍ ومطلق النَّظر 

طرق المعرفة عند الأشعريٌ تتلخّصُ في أنَّ العلومَ كلها 
تدرك من طوق: الحسٌّء والخبرء والنّظر 


۹۹ 


۹۹ 


الفهرس التفصيلي لموضوعات الكتاب 


الخش يعمد على ما تمونه به الحواسش الخسق 

- الخبؤ عند الأشعريٌ يكون طريقًا للعلم إذا كان خبرًا متواترًا 

- التو عند الأشعريّ هو ضربٌ من الفكر والتأمّلٍ والاعتبار 
وَالمُقَايسَةٍ 

- وجوبُ النَّظرِ شرعًا على كل فرد؛ لاله يؤدي إلى معرفة 
الله تعالى 

دم لتقو بيطا انو اذابهة الجدل ا 

- وجوبٌ الجَدَلٍ إذا كان الغرضٌ منه تَبِيِينَ الحق أو الود 
على الطاعنِينَ على الحق 

- الجدل والمناظرةٌ عند الشيخ الأشعريّ يتفقانٍ في 

كونهما نظرًا 

اال اجا واج 

- الاستخباز هو خاصيّةٌ السؤال الجدلي عند الأشعريٌ 

- الاستخبار هو العنصر المُّقَوُمُ لماهيّة الشؤال فى فنٌّ الجَدَلٍ 

- مراتبٌ السؤالٍ الجَدليٌ أربعٌ 

ع الفررة: الأو ع لان قن ندري 

- المرتبةٌ الثانيةٌ: المطالبةٌ بالدّلالةٍ على المذهب 

- المرتية الكالقة» المظالبة يوج الثلالة 

المرتبة الرابعةٌ : الطعن على الذّليل» وتُسمّى «مرحلة الإلزام) 


AY‏ َطَراتٌ في فِكْرٍ الإمام الأشْعرِيٌٍ 


أقسامٌ الشۇالي 

السۇال قسمان: سۇال حجرء وسؤال تفويض 

تين الأشعري أن سؤال الحخر يكونٌ مُِْمًا لخبت 
كا" كاه النمزا نر سقاضيةا 

السوّال قد يكون عن مسألة 000 وجومًا عديدة 
a‏ 
التعوانك 

الجوابُ هو إخبارٌ عمًا تعلّقَ به السؤالُ في حال كونٍ 
الشؤال استخبارًا ۰ 

انقسامٌ الجواب بانقسام الشؤالي 

عكا یکت إليه 

لو عل المُجيب عن الفرقٍ بين أمريْنٍ وأجاب بفسا 
أحدهما وصحة الآخرء فلابد أن تكون إجابثه جامعة 
نا قا ولع 

الأصول التي يجب إحكام معرفتها في باب الجواب 
إجراء العِلَّةَ وتصحيخها 

معنى إجراء العلَة 


N عاد‎ 


شك لا 


١١م6‎ 


١١75 


1۸-117٨ 


الفهرس التفصيلي لموضوعات الكتاب AY‏ 


ا ل 

خلال مناظرتين بين مؤمن ومُلحدٍ أولاهُما عن قِدَم 

العَالّم وحدوثه» والأخرى عن التناهي واللا تناهي 2 ٠۲١۷-۱۱۹‏ 
5 المناظرةٌ الأولى: حول قَدَم العَالّم وحدوثه ۱۱۹ 
- المناظرةٌ الثانيةً: حول تناهي اا أو لا تناهيها  ٠۲۲‏ 


- المنازعة فى العلة A AY‏ 
اا ۳۳-۲۸ 
- المعارضةٌ هى أساسٌ مِن أسس علم الجَدَّلٍ ۲۸ 


- تعريفٌ المعارضة في اللَعَةِ وفي عُوفٍ الفقهاءٍ كما ذكره 
الجوينئ فى «الكافية) 1011 
- المعارضةٌ ليست محل اتفاق بين علماءٍ الجدل ۲۹ 
الشؤال والجواب ۲۹ 


- المعارضةٌ عند الأشعريٰ تتعلق بالعلةٍ ونرد عليها ۲۹ 
- الفرق بين المُعارضة وبين النقض 8 
- المعارضةٌ عند الأشعريٌ نوحٌ مِنَ الشؤالٍ ۳۰ 
- الوجوة الثلاثةٌ التى ذكرها الأشعريٌ من وجوه المعارضة ١١-١١‏ 
- معارضة العِلَّةٍ بالعِلّة من أقوى أنواع المُعارضاتٍ ۳۲ 
ع مماره Yr A E Ses E‏ 


t1t العلة‎ - 


A٤‏ تظرات في يكر الإمام الأشْعري 


- العِلّهٌ عند الأشعرىّ هى : « المعنى الذي يتعلّقُ به الحكم 


الموجب عنه ) YE‏ 
كل يضاف إل العلة دور التأثير أو الإيجاب في الحكم 
عند اا ١4‏ 


ج 2 الأشاعرة في مبحث العأ إلى فريقين: فريق 


- إطلاق الأشمرئ لفط اليا ٣‏ المعاني القائمة بالأجسام ٠١١‏ 
تا الع الم اا واف o‏ 


- الطردٌ والعكش شرطانٍ فى صكة الملة العقليّة فقط ١5‏ 
- عدم اشتراط الانعكاس في العلّةِ الشرعيةء واشتراط 


الطردٍ فيها فيه خلافٌ بين الأصوليِينَ ۳٢‏ 
- العلّةُ في الشرعيات أمارةٌ أو علامةٌ على الحكم ۳٦‏ 
- الحركةٌ في المتحرّك لح المنعكسة  ٠۳١‏ 
- الطردٌ والعكش قد يتحمقّقانِ ولا يت يتحمّقُ معنى العلية ۳۷ 
- تفريق الأشعريٌّ بين العلَةِ ودفع الإلزام» فاده اعدف 

فيها الجري والطّرة» أا دَفْعُ الإلزام فلا يجبُ فيه شيءُ 

من هذَيْن الامريّن ۳۸ 
- ذكر العلَّةِ في المعارضة قد يكو أنفعَ في بعض 

المواضع دون البعض الآخر ۹ 


- الخلا في العلَّةِ وحدها لا يتحصّلُ منه معنى الجدلٍ بل 
يخي أن يكونَ الخلاف فى أصل المقالة والمذهب حتى 
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يتحصّل معنى الجدل f‏ 
بادك بن ا ی أن" کن ا ا 


المشألة 95 انتقال المجيب 7 إلى الأصل N‏ 
المسألة الثانية: كل دليل دل على صحة حكم دل على 


فسادٍ ضده ١14147‏ 
- المسألةٌ الثالئةٌ: الدلالةٌ على المنكر وعلى المُثبتِ ١10‏ 
الال الرابعة: متى يُعارض الخْضِْمُ حَصمَّه بمذهب باطالٍ Tl fo‏ 


ع امياد اا الافتراق والاحتلاف ١5‏ 
- آدابٌ الجدلٍ ETE‏ 
- اعتناء ابن فورك بنقل مذاهب الأشعريٌ في علم 

e ٠ | المناظرة‎ 


- آدابٌ المناظرة لا تقل اهمها عن قواعدٍ المناظرة نفسها VIE‏ 
- آدابُ المناظرة ليست كلها تتعلق بالنصائح 
والأزشاداقي ا ا ببق لك الما ا 


اوا وبا مها يجاني غل بحت 7 ١‏ 
ك الأحلاق والعلم بمثلان وجهّين لعملة واحدة عند 
علمائنا الأقدمِينَ ۸ 


- القمشك بآداب الجدل ييه جدًا أخلاقيًا رائعًا يَقِفُْ 
ال اا ك وا ۸ 


- تلخيصٌ ما شاه ابن فورك عن الأشعرئ من اداب الجدلٍ ١‏ 


۱۸٦‏ َظَراتٌ في فِكرٍ الإمام الأشعرخ 


- التجدُ للحن هو الهدف الأوحدٌُ للجدلٍ عند الأشعريٌ ١.‏ 

- عدم رفع الصَّوتِ والاحتدادٍ في الحديث من آداب الجدلٍ  ١٠٠.‏ 

- الشّكونُ والوداعَةٌ والاتعاد من آداب الجدل 10٠‏ 
والانصار على السواءء من آداب الجدلٍ lole:‏ 


TS‏ ا د 
الئاس ١٠6١‏ 
- يجب على المُناظر إِنْ شعرَ بالخوف أن يلرم الصمتٌ |00 
ورؤيته أنه ليس في المناظرة ما يسع هذا السلوك 


١ 

- مِن آداب المُناظرة معرفةٌ درجةٍ الخَضم وترتيبه في 
طبقاتِ المناظرِينَ ۰ د 

- على المناظر أن يحتاط للحَصْم المُتعنتِ › ويُضِيّقُ عليه 
سيل النقاش 1 ا 


- إذا كان المناظر مسترشدًاء فعلى صاحبه أن يلين له فى القول ٠١١‏ 
- على المجيب أن يصبر للسائل وينتظره حتى ينتهي من 

طرح سؤاله كاملا عه ١‏ 
يق ادا التعدل الإقبال على السخَضْم وعدم الإعراض 


عنه 5ه ١‏ 
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مِن آداب الجدلٍ والمُناظرة إذا تبثت أن كلام الخَضْم 
صحيخ أن ل له 

من آداب المناظرة الحذرُ من الجدلٍ واليأس 

من آداب المناظرة إدراك الفرقي بين اليقين وة الظنّ 
یجب على المُناظر أن يحذرّحلاوة الاش وجمال» 
الثعرير من ابات المداهت لاطا ولا يضق سد 
بالا ساوت الدَدِيء لو وجذّه فى مذهب الح 
اختلاطٌ مذهب المْجی بباطل ليس دليلًا على فساو كل 
أقاويله الأخدئ :وكدذلك اشتلفط الاطل بالج ال 
دليلًا على صِكة الباطلٍ 

خاتمة الفصل 

مدى التزام الأشعري بتطبيق قواعد الجدل عنده على 
القضايا الكلامية التى زخحرت بها مؤلفاته 

من خلال قراءة كتاب «اللمع» يمكن اعتبار القضايا 
الي يتضمنها هذا الكتاب تطبيقًا واسعًا لمنهج 
الاشرى فی الجدل والمناظرة 

الطريقة التي اتبعت في عرض مسائل كتاب «اللمع» 
هي طريقة الحوار والمناظرة 

نظام السؤال والجواب هو النظام السائد فی كل قضايا 


كتاب «اللّمع) 


AY 


١هه-١‎ + 


١ هده‎ 


١ هه‎ 


١5 


لاه ١-ؤه١‏ 


١ /اه‎ 


AA‏ اا فکر الإمام الأْعَرِيٌ 


-الضيغ التى اسنتعملها الإمام الأشعري فى كاب «اللم 
ذل دلالة قويّةَ على أن أدب الجدل هو الدّعامة التى 


ارتكرٌ عليها وهو يحاور المعتزلة لاه اءلرة ١‏ 
- بب المصادر والمراجع EE‏ 
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تم الكتاب 


بحمد الله وتوفيقه 


